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َّالتدخل والإدخال والإحالة و الضم َ ُّ 

  َّفي خصومة التحكیم

  محمد إدریس علي أبوهیكل

َّ المرافعات المدنیة والتجاریةقسم َّ   .َّ جامعة الإسكندریة،َّ كلیة الحقوق،ُ

  mohamedabohekal@yahoo.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ٍإن الأصل الاتفاقي للروابط الإجرائية في خصومة التحكيم يحول دون إعمال كثير من  ُ ُ َ َّ َِّّ َّ َّ

ُالقواعد المعمول بها في قانون المرافعات، فالتحكيم كتصرف إجرائي تنصرف آثـاره  ٍَّّ ُ
ٍ

ُّ ُ

َّإلى طرفيه، وتنصرف عبارة طرفي التحكيم على ُ ْ ُ أطراف التحكيم ولـو تعـددواَ َّ حيـث  ، َّ

ٍّيتميز التحكيم عن القضاء فيما يتعلق بالنطاق الشخصي لكل منهما، فأمام القضاء نجد  َِّّ ُ َّ ُ َّ

ُالنطاق الشخصي أعم وأشمل من النطاق الشخصي للتحكيم، والسبب في ذلك الطبيعة  َُ َّ ِّ ََّ َّ

َّالاتفاقية لاتفاق التحكيم الذي هو أسا ِّ ُِّ ُس الخصومة التحكيمية، فإرادة المتعاقدين هي َّ ُ َّ َّ ُ

ُالتي توجد التحكيم وتحـدد نطاقـه سـواء مـن حيـث المـسائل التـي يـشملها والقـانون  ِّ َّ ُُ

َّالواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم  َّ ، ويترتب عليها َُّ

َّ أطراف الخصومة التحكيميةتحديد َّ. 

ُّإن التدخ ّل والإدخال و الإحالة و الضم في خـصومة التحكـيم وإجـراءاتهم لم يـنص َّ َُ َّ َّ

َّعليهم في قانون التحكيم المـصري، لكـن قـانون المرافعـات يعـد المرجـع الإجرائـي  َ َّ ُِّّ َُّ

َّلقــانون التحكــيم فــيما لم يــرد بــه نــص، وكــذلك وفقــا لقــانون التحكــيم والإجــراءات  ًَّ ٌّ ْ ِ َ

َّالمعتادة أمام التح  .ً وفقا للقانون واجب التطبيقكيمُ

َّ وقد يمتد الحكم إلى الغير الذي يمتد إليه أثـر اتفـاق التحكـيم، ِّ ُفقـد تبـدأ إجـراءات  ُُّ

ِالتحكيم من قبل َ
ِ َّ أطـراف العقـد الأصـلي المتـضمن شرط التحكـيم  بعـضَّ ِّ ُ ِّ

 دون بـاقي ٍ

ة، وبيـان حـالات  ينبغـي تحديـد مفهـوم الغـير في الخـصومة التحكيميـًوأيـضا، أطرافه



 )٤٢٢( وا َل وادوا ا ا    

َّإمكانية مثوله فيها سواء بالتدخل أو الإدخال أو الإحالة أو الضم َ ُّ. 

ت االإدخال ، الإحالة، الضم، التدخل :ا. 
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Abstract: 

The consensual origin of the procedural connections in arbitration 

prevents the implementation of many of the applicable rules in code 

of procedure. Arbitration, as a procedural act, its effects to its two 

parties, and the term 'arbitration parties' will extend to both parties, 

even if they have multiple parties, where arbitration is distinguished 

from the court concerning personal scope of each of them, before 

the court we find that the personal scope is more general and 

comprehensive than the personal scope of arbitration, and the 

reason for that is the consensual nature of the arbitration agreement, 

which is the basis of the arbitral dispute. Thus, the will of the 

contracting parties that establishes arbitration and determines its 

scope, whether in terms of the issues it covers, the applicable law, 

the formation of the arbitral tribunal and its powers, and the 

arbitration procedures, which results  in determining  the parties to 

the arbitration.  

Adjoining, intervention, referral and Consolidation into 

Arbitration and the procedures thereof were not provided for in the 

Egyptian Arbitration Law. However, the procedural law is the 

procedural reference for the arbitration unless provided for in, as 

well as, according to, the Arbitration Model Law is a procedural 

reference, further to, in accordance with the arbitration law and the 

usual procedures before arbitration in accordance with the 

applicable law.  

The award may extend to a third party to whom the effect of the 

arbitration agreement extends, as arbitration procedures may be 
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initiated by some of the parties to the original contract that includes 

the arbitration clause without the rest of its parties. In addition, the 

concept of third parties in the arbitral dispute shall be defined, and 

determining the cases of its appearance therein whether by 

Adjoining, intervention, referral and Consolidation into Arbitration.  
 

Keywords: Adjoining, Intervention, Referral , Consolidation. 



  
)٤٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا  

َّإن كثيرا من المبـادئ الراسـخة في نظـام التحكـيم، كمبـدأ الأثـر النـسبي لاتفـاق التحكـيم  ِّ َِّّ ً َّ

ًومبدأ قاعدة استقلال اتفاق التحكيم، يجعل الأمر أكثر اختلافا عن فكـرة الغـير في القـضاء  َ ُ َّ ِّ

ِّالذي لم يكن طرفا فيه، حيث يثير انتقال العقد أو ما يرتبـه مـن ِّوانتقال آثار هذا الاتفاق إليه و ُ ُ ً ْ

ُالتزامات إلى الغير مشكلة خاصة بالنسبة لشرط التحكـيم الـذي يتـضمنه، ويكمـن موضـوع  ُ ََّّ َُّ ِّ ً ً ٍ

ُالصعوبة في كون انتقال الحق الموضوعي يؤدي إلى إنشاء إطار تعاقدي جديد، لا يتطـابق  ٍِّّ ٍِّ ُ ِّ

ُّط التحكيم مـع نطـاق العقـد، حيـث ينفـصل الحـق الموضـوعي عـن الوسـيلة ُفيه نطاق شر ُّ ُ َّ

ِّالإجرائية المختارة لتنفيذه، وفي الوقت ذاته فإن توحيد الحـق مـع شرط التحكـيم المتعلـق  ُ َُّ ِّ َّ َّ

ّبه يتعارض مع جوهر فكرة التحكيم ، لا يلزم الاتفاق من حيث الأصل إلا أطرافـه ولا يمتـد  ِّ ََّ ُ

ُغير، فلا يحتج به إلا في مواجهة الشخص الذي اتجهت إرادته إليهإلى ال ُُّ ُ. 

ّإن التدخل والإدخال و الإحالة و الضم في خصومة التحكيم وإجراءاتهم لم ينص علـيهم  َُ َّ َُّّ َّ

ــانون  ــي لق ــد المرجــع الإجرائ ــات يع ــانون المرافع ــن ق ــيم المــصري، لك ــانون التحك َّفي ق َ َّ ُِّّ َُّ

ُيـرد بـه نـص، وكـذلك وفقـا لقـانون التحكـيم والإجـراءات المعتـادة أمـام َّالتحكيم فيما لم  َّ ً ٌّ ْ ِ َ

َّالتحكيم، باعتبار أن الحكم سوف يمتد إلى الغير الذي يمتد إليه أثر اتفاق التحكيم ِّ ُّ ُّ َُّ َّ. 

ا أ  

َّإن تحديـد النطـاق الشخــصي للخـصومة التحكيميــة مـن المـسائل الهامــة و المعقـدة التــي  ُ

ُجه هيئة التحكيم عند التصدي للفصل في مسألة الاختصاص، للتحقق من صـفة أطـراف تُوا ُّ ِّ َّ

ِّخصومة التحكيم خاصة عندما تبدأ إجراءات التحكيم من قبـل أطـراف مـن غـير المـوقعين  ًُ ٍِ ِ
َ ََّّ ُ َّ

ــير في  ــوم الغ ــد مفه ــذلك ينبغــي تحدي ــيم ، ل ــضمن شرط التحك ــلي المت َّعــلى العقــد الأص ِّ ُ ِّ

ــه فيهــا ســواء بالتــدخل أو الإدخــال أو الخــصومة ا ــة، وبيــان حــالات إمكانيــة مثول ُّلتحكيمي

َّالإحالة أو الضم َ. 
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ق ام  

ًتتطرقت في هذا البحث إلى بيـان مفهـوم الغـير في الخـصومة التحكيميـة فقهيـا وقـضاءا ،  ً

َّوبينت مفهوم التـدخل والإدخـال و الإحالـة و الـضم وحـالات إمكانيـة تطبيقـه في  َ خـصومة ُّ

 .التحكيم، مع ذكر الخلاف الفقهي في ذلك وعرضي لأحكام القضاء في أكثر من دولة

ا ا  

َّحيث إن غالبية القوانين لم تتحدث عن التدخل والإدخال و الإحالة و الـضم في خـصومة  َ ُّ

ًالتحكيم مثلما فعلت في الخصومة القـضائية، ولم ترسـم طريقـا إجرائيـا لـذلك ، ولم تبـين ً 

 .شروط تطبيقه أمام هيئات التحكيم

ا   

ــة : ا ا: َّاتبعــت في هــذا البحــث َّحيــث قمــت بتحليــل النــصوص القانوني

َّالمتعلقة بالموضـوع، كـما قمـت بتحليـل أحكـام القـضاء وأحكـام التحكـيم ذات العلاقـة،  ِّ ُ

َّموقفي مـن هـذه الآراء والترجـيح َّوبتحليل الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن، مع بيان 

 .بينها

ا   
   ا   ا  :ي 

  ا وادل   ا: ا اول 
ما ا :ا   و ا َا  
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   ي
 ا   ا   

ِّد النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم أن لا يلـزم الاتفـاق مـن حيـث الأصـل َّإن مبدأ تحدي َّ َِّ ِّ

ُإلى الغير، فلا يحتج به إلا في مواجهـة الـشخص الـذي اتجهـت إرادتـه  ّإلا أطرافه ولا يمتد ُُّ ُ

ِّإليه، فهو لا يلزم من لم تتجه إرادته إليه أو لم يكـن طرفـا في الاتفـاق ًُ ْ ُ ْ ُ
ُ، وهنـا يظهـر إعـمال )١( ُ

ِّمبدأ الأثر النسبي لاتفاق التحكـيم ومبـدأ اسـتقلال اتفـاق التحكـيم عـن الحـق الموضـوعي  ِِّّ َّ ِّ َّ ِّ

ُالوارد في العقد الأصلي؛ لأنه من الوارد انتقال الحق الموضـوعي والتزاماتـه ولا ينتقـل أثـر  ِّ ِّ ُ ِّ

ّاتفاق التحكيم، مـع الوضـع في الاعتبـار الموقـف القـانوني لأحـد طـرفي العقـ َّ ِّد أو بالنـسبة ِّ

 .للغير

ًلأن مبـدأ نــسبية أثــره بــين أطرافـه يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمبـدأ ســلطان الإرادة ويــشكل نتيجــة  ًِّ ُ ُ ًَّ َّ

َمباشرة له، فلا ينشئ علاقة التزام إلا بين الطرفين الذين تراضـيا عـلى إنـشاء تلـك العلاقـة، وهـو  ُ َُّ ٍ َ ً

ُما يعني أن هذا العقد لا ينتج أثره الم ُ َ ُ َّلزم إلا في مواجهة الأشخاص الـذين أرادوا هـذا الأثـر، أمـا َّ ُ

َالغير الذي لم يعرب عن إرادة الالتـزام فـلا يمكـن إلزامـه بـه، فـلا يمكـن لـشخص أن يـستفيد أو  ْ ٍ ُ ُ ُُ ُ ُ

ْيضار من عقد لم تتجـه إليـه إرادتـه
ٍ

َّ ُ
ُ، وكـذلك فـإن التـصرفات القانونيـة لا ترتـب آثارهـا إلا في )٢( ِّ ُ َ َّ

ِ
ُّ َّ

ٌواجهة الأطراف وحدهم، فالأثر الملزم للعقد أو قوته الملزمة مقصورة على أطرافـه، وهـذا مـا مُ ُ َُّ ُ ُ

ُيعرف بمبدأ نسبية العقود، والهدف منـه قـصر القـوة الملزمـة للعقـد عـلى أطرافـه، وهـذا المبـدأ  َّ ُْ ُ َُّ َ ُ

ِّحماية للمصلحة الخاصة للغـير الـذي لم يـرتض هـذا العقـد ومراعـاة حريتـ ُُ ََّ ، فـلا )٣(ه واسـتقلالهِ

                                                        

َّفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعـة الأولى، .  د)١( َّ ََّّ َّ

 .١٦١، ص٧٦، بند ٢٠٠٧

َّهبة صـلاح أحمـد عـلي مهـدلي، تعـدد التحكـيمات  .١. د: ُ مشار إليه لدى)٢( ِّراسـة مقارنـة للنظـام  د-ُّ ُ

َّالقانوني لتعدد التحكيمات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  َّ َِّّ  .١٢٦، ص.٢٠٢١ُّ

َّمحمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، دار النهضة العربية، .  د)٣( َّ  . ٦، ٥، ص .١٩٩٦َّ
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ٍيــصح أن نلــزم أطرافــا لم يوقعــوا عــلى اتفــاق التحكــيم وإجبــارهم عــلى الــدخول في خــصومة  َّ ِّ ِّ ًُ ُ ْ ُّ

ــة اســتثنائية لم تتجــه إراداتهــم إلى هــذا المــسلك، ممــا يعــرض حكــم المحكــم إلى  َّتحكيمي ُُ ِّ ُ َّ ََّّ ْ
ٍ ٍ

ِّالبطلان؛ لعدم وجود اتفاق تحكيم بالنسبة لهم ِّ ُ)١(. 

و  ا ُ ُ١:  إلى-  ا َّوهو الأجنبي كلية عن اتفاق التحكيم : ا ِّ ً َّ ُّ

ٍوعن طرفيه، حيث لا توجد أدنى رابطـة قانونيـة بيـنهم، ولـيس ثمـة مـصلحة في تقريـر عـدم  ٍ
َّ ُْ َ

ُنفاذ تصرفات معينة في مواجهتـه َّ ُ
ٍ ٍ

ُّ .٢-    ّأو ا ا  وهـم طائفـة مـن ا ،ٌ

ُّشخاص ليـسوا مـن الغـير وليـسوا بـأطراف في العقـد، فهـم الـدائنون العـاديون والخلـف الأ
ٍ

ِّالخـاص، إذ إن الــدائن العــادي هــو دائــن أحــد طـرفي الاتفــاق، وإن كــان أجنبيــا عــن اتفــاق  ِّ� ْ ََّّ َ

�التحكيم الذي أبرمه مدينه، ويفترض ألا ينـصرف إليـه آثـار هـذا الاتفـاق، فـلا يكتـسب حقـا  ِّ َ َُّ َ
ِ

ِّلا يتحمل التزاما من جراء مـا يبرمـه مدينـه مـن عقـود، إلا أنهـا قـد تـؤثر في الـضمان العـام و َ ُ َّ ً ََّّ ِّ ِ

َّالمقرر له؛ نتيجة ما يرتبه اتفاق التحكيم من حقوق والتزامات تجـاه المـدين، وبالتـالي فـإن  ٍ ٍ َّ ِّ ِّ ُ ََّ ُ

ُله علاقه بـه تمنحـه بعـض الـصلاحيات التـي لا يملكهـا الغـير الح َّ َّقيقـي الأجنبـي كليـة عـن ًَ ُّ ُّ

ًطرفي اتفاق التحكيم، وكذلك بالنسبة للخلف الخاص، فهو يعتبر امتدادا لسلفه في حـدود  ُِّ ِّ َّ ِّ

ٍّما انتقل إليه من حق عيني أو حق شخصي ٍّ ٍٍّّ
)٢( 

ًفالغير في اتفاق التحكيم هو شخص لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم، ولا خلفـا خاصـا  ً ً

                                                        

َعدم وجود الاتفاق على التحكيم يبطل حكم ا" )١( ُ َّ َّلمحكمين إلى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست ِّ َّ ُ

ُالبطلان هنا يتعلق بالنظام العـام وتقـضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها –ٌله ولاية بإصداره  َِّّ محكمـة . ("ُ

 الـدائرة - ق تحكيم تجاري ١٥/١١٩ ق، ٣٥/١١٩ و٣٤ ق، ١٢/١١٩استئناف القاهرة القضايا أرقام 

َّ، القضية الاستئنافية رقم ٢٩/١/٢٠٠٣، ٣٠/١٢/٢٢٠٢) على التوالي (٩١  ق ١١٣/ ١٦٨٥ و١٥٨٠َّ

 ).م٢٢/١/١٩٩٧ بتاريخ ٦٣تجاري الدائرة 

َّهبة صلاح أحمد علي مهدلي، تعدد التحكـيمات، مرجـع سـابق، ص . د: انظر بالتفصيل )٢(  ومـا ١٣٠ُّ

 .بعدها



  
)٤٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــه  ــك  )١(لأحــد طرفي ــا في تل ــخص لم يكــن طرف ــو ش ــة ه ــصومة التحكيمي ً، والغــير في الخ

الخصومة بشخصه ولم يمثـل فيهـا ، ولـذلك لا يعتـبر الخلـف العـام والخلـف الخـاص لا 

 )٢(يعتبرون من الغير لانهم يعتبرون قد مثلوا في تلك الخصومة في شخص السلف 

ًطرافه وفقا لمبدأ نـسبية فحكم التحكيم شأنه شأن حكم القضاء لا يكون حجة إلا على أ

الاحكام ، فأطراف الدعوى التي صدر فيها الحكـم والـذين أعلنـوا بهـا وتمكنـوا بنـاء عـلى 

، لـذلك فـإن حكـم )٣(ذلك من إبداء أوجه دفاعهم، هم وحدهم الذين يحتج عليهم بالحكم 

ًمحكوما لـه ًالتحكيم لا ينتج أثرا في مواجهة الغير بطريقة مباشرة، فالغير لا يمكن أن يكون 

 )٤(أو محكوم عليه؟، فالمحكم لا يعلم ادعاءاته ولم يستنتج منها قراره وقت صدوره 

 ا  هـي مجموعـة الإجرائيـة التـي يـنص عليهـا القـانون أو يتفـق عليهـا 

الخصوم أو تحددها هيئة التحكـيم وتبـدأ بطـرح النـزاع عـلى الهيئـة وتنتهـي بإصـدار حكـم 

ــزا  ، ولتلــك الخــصومة طرفــان عــلى الأقــل كــما في الخــصومة )٥(عفاصــل في موضــوع الن

                                                        

َّأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية  . د)١( ُ َّالداخلية والدولية، دار النهضة العربية، َّ َّ ََّّ

 .٢٥٠ص ) ١(، هامش ٢٠٠٦َّالطبعة الأولى، 

أحمد مليجي، الموسوعة الـشاملة في التعليـق عـلى قـانون المرافعـات وفـق لأحـدث تعـديلات .  د)٢(

بعــة  بــآراء الفقــه والــصيغ الاتفاقيــة وأحكــام الــنقض، الجــزء الثالــث، الط٢٠٠٧ لــسنة ٧٦القــانون رقــم 

 .١٢ ، طبعة نادي القضاة المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٠١٠الثامنة،

َّمحمود مختار بريري، التحكيم التجـاري الـدولي، الطبعـة الثالثـة، دار النهـضة العربيـة، . د)٣( َّ ََّّ ُّ ُّ٢٠٠٤ ،

 .٢٦٢ص

 .١٧٧َّمحمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، مرجع سابق، ص . د)٤(

جارد محمد ، الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة، رسالة  دكتوراه بجامعة أبو .  د)٥(

محمـد عـلي القـرني، النطـاق الشخـصي : ، مشار اليـه لـدي ١٩، ص٢٠١٧بكر بلقايد تلمسان ، الجزائر 



 )٤٣٠( وا َل وادوا ا ا    

ـــسمى  ـــيم وي ـــب التحك ـــو طال ـــدعي وه ـــضائية، الم ـــه ،)ا( الق ـــدعي علي  والم

 ، وهم أنفسهم المتعاقـدون أطـراف التحكـيم الـذين عـبروا عـن )١( )ا ه (ويسمى

لا يمكـن إلـزام الغـير أو  ، فـ)٢(إرادتهم وارتضوا بالتحكيم وتنصرف إليهم أثـار هـذا التعاقـد 

 )٣(من لا يمتد إلية اتفاق التحكيم بالخضوع لسلطة المحكمين

  في الخـصومة التحكيميــة هـو كـل شـخص لــيس طرفـا في اتفـاق التحكــيم ولا ً

 )٤(ًممـثلا في إجراءاتــه ولا تربطـه بأحــد الأطـراف علاقــة تعاقديـة بخــصوص هـذا التحكــيم 

 :ا وا اص ا ولذلك لا يعتبر من الغير 

ا ا :  

ــا  ــات أو في جــزء منه ــوق والتزام ــن حق ــة م ــه المالي ــف الــشخص في ذمت ــن يخل ٍهــو م ٍ ٍ َّ َ ُ

ٍباعتبارهــا مجموعــا مــن المــال كــالوارث والمــوصى لــه بجــزء مــن التركــة في مجموعهــا، 
َ ُ ً

ُوالأصل أن الخلف العام لا يعتبر من الغـير، ومـن ثـم تنـصرف إليـه آثـار َّ ُ َُّ َّ ُ العقـد الـذي يبرمـه ُ

ُّسلفه وفقا لقاعدة النـسبية، ومـن ثـم فـالخلف العـام يأخـذ حكـم الطـرف بالنـسبة للتـصرف  ِّ َّ ُّ َّ َُّ ً

َّالذي أبرمه سلفه، وبالتالي فإذا تـوفي أحـد المتعاقـدين انتقلـت الحقـوق الناشـئة لـه  ُ ُُ ُ َ ِّ  عـن -ُ

                                                                                                                                               

لمدينـة المنـورة، لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب التدخل والادخال دراسة تحليلية، الجامعة الاسلامية با

 .٢٩٣، موقع دار المنظومة، ص ٢٠٢١يونيو

َّفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص. د:  انظر)١( ََّّ٣٣٨. 

 ، دار الجامعـة ١نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنيـة والدوليـة، ط.  د)٢(

 . ٢٢٤ ، ص ٢٠٠٤الجديدة،

، ٢٠٠٧التحكيم بالقضاء والصلح، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، أحمد أبو الوفا،.  د)٣(

 .١٩٧ص 

محمد علي القرني، النطـاق الشخـصي لاتفـاق التحكـيم وامتـداده بطلـب التـدخل والادخـال دراسـة )٤(

 .٣٠١تحليلية، مرجع سابق، ص 



  
)٤٣١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ٍمـن يكـون قـد أوصى لـه بحـصة في  إلى ورثته وإلى -َالعقود التي يكون قد أبرمها قبل وفاته 
َّ

َّتركته، وكذلك تنتقـل إلـيهم كافـة الالتزامـات التـي تكـون قـد نـشأت عـلى عاتقـه، ومـن ثـم  ُ

ْينـصرف تعبـير طــرف اتفـاق التحكـيم المتــوفى إلى خلفـه العـام، وإن كــان امتـداد العقــد أو  َّ ُ َّ ِّ ُ

ٍالاتفــاق للخلــف العــام لــيس مطلقــا، بــل بــضوابط محــددة ط َّ ُِّ َ ً ُ َّبقــا للــمادة ِّ  مــن القــانون ١٤٥ً

ِّالمدني المصري ِّ
)١(. 

َّوبذلك فإن اتفاق التحكـيم لا ينقـضي بوفـاة أحـد أطرافـه ِّ ُ، عـلى أنـه يمكـن الاحتجـاج )٢(َّ ُ

                                                        

َّنـصت المــادة  )١( ِّ مـن القــانون المـدني المــصري١٤٥َّ ُينـصرف أثــر العقـد إلى المتعاقــدين ( عـلى أنــه ِّ ُ ُ

ُوالخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين مـن العقـد أو مـن طبيعـة التعامـل أو  َّْ ِّ ُ ٍ

ِّمن نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام َُ َّ ِّ.( 

َّز في النظريـة العامـة للالتزامـات في القـانون المـدني عبد الرزاق السنهوري، الموج. د: انظر بالتفصيل  َّ

فتحـي والي، . ؛ د٢٠٣، بنـد ٢٣٢، ٢٢٣، ص١٩٣٨المصري، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر، 

َّقانون التحكـيم في النظريـة والتطبيـق، مرجـع سـابق، ص الأنـصاري حـسن النيـداني، . ؛ د٧٩، بنـد ١٦٤ََّّ

َّعبلـة الفقـي، امتـداد أثـر اتفـاق التحكـيم إلى . ؛ د٢٨٨، ٢٨٧نة نـشر ، ص ، دون مكان وس١َّالتحكيم، ج  ِّ ُ

َّالغـير، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقــوق، جامعـة الإسـكندرية،  محمـد نـور شــحاتة، . ؛ د١٧، ص ٢٠١٢َّ

 .٥٣َّمفهوم الغير في التحكيم، مرجع سابق، ص

َّجـاري الـدولي، دار النهـضة العربيـة، ط َّمحمـود سـمير الـشرقاوي، التحكـيم الت. د:  انظر بالتفصيل)٢( َّ ُّ ُّ

 . وما بعدها١٥٥، ص٢٠١٦

َّالقضية التحكيمية رقم : ًوتطبيقا على ذلك   َّ والتي قضت بـأن ١١/٣/١٩٩٩ م جلسة ١٩٩٨ لسنة ١٠٩ََّّ

َّالمبدأ السائد في مجال التجارة الدولية ( ِّوخاصة في مجال التحكيم التجاري الدولي، والذي ق(َّ ِّ ضت به ََّّ

َّعدة أحكام صادرة من هيئات تحكيم في منازعات تجارية دولية َّ َّفي التحكيم لا تعني ) َّالطرف(َّأن فكرة ) ُ

َّفقط شخص الموقع على الاتفاق، وإنما يشمل أيضا خلفه العام أو الخاص ََّ ً ُ ِِّّ أحمـد . د: مُـشار إليـه لـدى) ُ

َّمحمــد عبــد الــصادق، المرجــع العــام في التحكــيم ا ُّ ِّلمــصري والعــربي والــدولي، طبعــة نــادي القــضاة، ُ ِّ ِّ

 .٩٩٨، ص٢٠١٠-٢٠٠٩



 )٤٣٢( وا َل وادوا ا ا    

َّعــلى الخلــف العــام بالتــصرف الحقيقــي المعقــود في حالــة الــصورية  ِّ ُِّّ
، وبالتــاريخ الــذي )١(

ٌيحمله العقد ولو لم يكن لـه تـاريخ ث ْ ُ َّ؛ لأنـه لا تركـة إلا بعـد سـداد الـديون، حيـث إن )٢(ٌابـتُ َ

َّفي تركته وتؤدى منها، بحيث لا ينتقل إلى الوارث إلا مـا تبقـى مـن  ُالتزامات المورث تبقى ُ َّ ُ

 .حقوق التركة بعد وفاء الديون

 : ا اص

ٍّهو من يخلـف الـشخص في عـين معينـة بالـذات، أو في حـق عينـي عليهـا، ك َّ ٍُّ ٍ ٍ َ ُالمـشتري ُ

ُيخلف البائع في المبيع، والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع، وقـد يخلـف الـشخص  َُ ُِّ َ ُ َِ

َّشخصا آخر في عين أو منقول بذاته، سواء كان عينيا أو شخصيا، وذلـك طبقـا للـمادة  ًً � � َ١٤٦ 

ِّمــن القــانون المــدني المــصري ِّ
َّ، وهــؤلاء الخلــف يلتزمــون باتفــاق التحكــيم و)٣( ِّ ُينــصرف ُ

                                                        

ُ محكمـة التمييـز بـدبي تجـاري الجلـسة العلنيـة المنعقـدة في ٢٠٢٢ لسنة ١٦٦٩َّ الطعن رقم )١( َّ ّ١٧-

َّمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين عـلى إجـراء " ٢٠٢٣-٠١ ِّ َّ ََّّ ُ

ُف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما، ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غـير موجـود في ُّتصر َُّّ َُّ ََّّ َ ُ ٍّ ٍ ٍ

ُنيتهما، وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن عبء إثبات الصورية يقع عـلى  َّ َُّّ َُّ َُّ

َّعاتق من يدعيها، وأن استخلاص الصورية أو  ََّ َّ ُنفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلـك ِ

ُتقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم َّفي هذا الشأن، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت  ُِّ َ

ُقضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ُ ٍ ٍ  .ّموقع محاكم دبي على الإنترنت ،"َ

ــما.  د)٢( ــصطفى الج ــة . ل ودم ــة الدولي ــة الخاص ــات الدولي ــيم في العلاق ــال، التحك ــد الع ــة عب َّعكاش ََّّ َّ

َّوالداخلية، الفتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  ِّ  .٤٤٥، ص١٩٩٨َّ

َّ حيث نصت المادة )٣( ِّ من القانون المدني المصري عـلى أنـه ١٤٦َّ ًإذا أنـشأ العقـد التزامـات وحقوقـا (ِّ ٍ ُ

ُشخصية تتصل ب ً ُشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خـاص، فـإن هـذه الالتزامـات والحقـوق تنتقـل إلى هـذا َّ َ ِ ٍَّ ٍّ

ُّالخلف في الوقت الذي ينتقل فيه شيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلـم بهـا وقـت  ُ ُ ُ

 ).انتقال الشيء إليه



  
)٤٣٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِّ، ولكن يشترط لانصراف أثر اتفاق التحكيم للخلف الخاص أن يكون هـذا الاتفـاق )١(إليهم َّ َِّ ْ ِّ ُ

ُسابقا على انتقال الـشيء المـستخلف فيـه،  ً     ٌرأي  إلى أن الأصـل أن الخلـف َ َّ َّ

َّالخاص يكون من الغير، فلا تنصرف إليه آثار العقد أو اتفاق التحكيم الـذي ِّ ُُ  أبرمـه سـلفه إلا َّ

ِّإذا كان من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم به وقت انتقال العقـد إليـه بوجـود اتفـاق  ُّ ُ ُ

ٍ بين شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي كبند من بنوده وبـين وقَ ا ، )٢(َّالتحكيم
ِّ َّ

ِّوروده كاتفاق مستقل عن بنود العقد الأصلي  ٍّ ُ
ٍ َّار اتفـاق التحكـيم إلى الخلـف  في انتقال آث-ِّ ِّ

ِّالخاص، حيث لا توجد أي صعوبة إذا ورد شرط التحكيم في العقد الأصلي، حيـث يكـون  َّ ٍُ
ُّ ِّ

�العلم به متحققا تبعا للعلم بالاتفاق الأصلي، أما إذا كان اتفاق التحكـيم مـستقلا عـن العقـد  ُ َّ ُ َُّ ِّ ِِّّ ً ً

َالأصلي فمن الممكن أن يتمسك الخل َّ ْ ُ َّف الخـاص بعـدم امتـداد اتفـاق التحكـيم إليـه لعـدم ِّ ِّ ُّ ُ

ِّ؛ وذلك لخطورة اتفاق التحكيم الـذي يـسقط حـق الخلـف الخـاص في حقـه في )٣(العلم به ِّ َّ َّ ِّ

َّاللجوء إلى القاضي الطبيعي، ولمخالفته لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم ِّ ُ ِّ
)٤(. 

                                                        

َّالعامــة للالتــزام، مرجــع ســابق، َّعبــد الــرزاق الــسنهوري، المــوجز في النظريــة . د:  انظــر بالتفــصيل)١(

ًفتحي والي، التحكـيم في المنازعـات الوطنيـة والتجاريـة الدوليـة علـما وعمـلا، . ؛ د٢٠٦، بند ٢٢٦ص ً َّ َّ َّ ُ َّ

َّالأنـصاري حـسن النيـداني، اتفـاق التحكـيم، بـدون دار . ؛ د٨٩، بنـد ١٨١، ص ٢٠١٤منشأة المعارف،  ِّ

َّ، امتداد اتفاق التحكيم، مرجع سابق، صعبلة الفقي. ؛ د٦٦، ص ٢٠١٦/٢٠١٧نشر، ط  ِّ١٦ . 

َّعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقـات الخاصـة الدوليـة، مرجـع سـابق، . مصطفى الجمال، د.  د)٢( َّ َّ

ُأحمــد مخلــوف، اتفــاق التحكــيم كأســلوب لتــسوية منازعــات عقــود التجــارة .  ومــا بعــدها؛ د٤٧٢ص  ٍ َّ ِّ

القـانون واجـب : حـسام فتحـي ناصـف، بحـث بعنـوان. ؛ د٢٨٢، ص٢٠٠٥َّالدولية، دار النهضة العربية،

َّالتطبيق على نقل اتفـاق التحكـيم إلى الغـير، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتـصادية،  َّ َّ ِّ ، منـشور عـلى ٢٠٠٢َّ

 .١٦٨موقع دار المنظومة ، ص

َّحسام ناصف، القانون واجب التطبيق على نقل اتفاق التحكيم، مرجع.  د)٣( ِّ  .١٦٨ سابق، صَّ

َّعبلة الفقي، امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، مرجع سابق، ص.  د)٤( ِّ١١٠. 



 )٤٣٤( وا َل وادوا ا ا    

  ُرأيٌ آ َّإلى امتداد اتفـاق التحكـيم إوذ ِّلى الخلـف الخـاص؛ لأن اسـتقلال اتفـاق ِّ َّ ِّ

ًالتحكيم لا يحـول دون انتقـال شرط التحكـيم للخلـف الخـاص تبعـا لانتقـال العقـد الـذي  ِّ َُّ َُّ َ

ُيتـضمن هـذا الـشرط َّ
ِّ باعتبــارهم خلفـاء للأطـراف الأصــليين في العقـد الأصـلي في تلــك )١( ِّ َ

ُالعقود، طالمـا قبلـوا التـزامهم الـوارد بهـا، ولا  ِ ُيجـوز في هـذه الحالـة التـذرع بعـدم امتـداد َ ُّ ُ

َّشرط التحكــيم للخلــف الخــاص اســتنادا إلى قاعــدة اســتقلال شرط التحكــيم عــن العقــد  ًَّ ِّ

َّالأصلي؛ لأن المقـصود بالاسـتقلال  ُهـو اسـتقلال مـن حيـث كينونتـه، بحيـث لا يتوقـف  –ِّ َّ ٌ

َّوجـود أو صــحة شرط التحكــيم عــلى وجــود أو صـحة العقــد الأ ِّصــلي أو اســتمراره، وهــذا ََّّ

َالاستقلال لا ينفي الارتباط بينهما �، لذلك يعتبر الخلف الخاص ممتـدا لـسلفه في حـدود )٢(ُ ُ ُّ ُ

ِّما انتقل إليه من حـق عينـي أو حـق شخـصي، وذلـك تبعـا لانتقـال العقـد الأصـلي إلى الغـير  ًٍّ ٍّ ٍٍّّ

َّوالذي تضمن شرط التحكيم َّ
)٣(. 

ِّني في الفقـه والقـضاء الفرنـسي ُوإن كان الأساس القـانو َّ لامتـداد اتفـاق التحكـيم إلى -ُّ ِّ

ًشخص لم يوقع على العقد الذي ورد به ولم يكن ممثلا فيه  ُ ْ ِّ ُ ُ يكمن في تبعيته للعقد الـذي -ٍ

ُورد بـه شرط التحكــيم، إذ ينتقـل بانتقــال هــذا العقـد أو بانتقــال الالتــزام الـذي أنــشاه، فهــذا  َّ

ٌّملحق أو تابع أساسي لهذا العقد أو الالتزامُالشرط ما هو إلا  ٌ ٌ)٤(. 

                                                        

َّفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند .  د)١(  .٩٥، ص ٤٤ََّّ

َّأحمد مخلوف، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص . د )٢( تـواب، أحمد إبـراهيم عبـد ال. ؛ د٢٨٥، ٢٨٤ِّ

َّصور اتفاق التحكيم واستقلاله، دار النهضة العربية،  َُّ َّ  .٢١٨، ص ٢٠١٣ِّ

ًفتحـي والي، التحكــيم في المنازعــات الوطنيــة والتجاريــة الدوليـة علــما وعمــلا، مرجــع ســابق، .  د)٣( ً َّ َّ َّ ُ َّ

حمد عبد أ. ؛ د٣١، بند ٢٥َّمحمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، مرجع سابق، ص . ؛ د١٠٥ص

 .٢٦٠ِّالكريم سلامة، الاتجاهات الحديثة، مرجع سابق، ص

 .٧٨َّمحمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، مرجع سابق، ص.  د)٤(



  
)٤٣٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

غير أنه هناك حالات قد يمتد إليها اتفاق التحكيم للغير مثل حوالة العقـد وحوالـة الحـق 

 )١(والاشتراط لمصلحة الغير ولكن بشروط وضوابط محددة 

َّوكذلك قـد تمتـد المنازعـة التحكيميـة إلى غـير المـوقعين عـلى شرط التحكـي َِّّ ُ م داخـل َُّ

ُالمجموعة العقدية؛ إلا أن هـذا الامتـداد مـشروط بـأن يـستدل ضـمنيا عـلى موافقـة الغـير  � ََّّ ْ ٌَّ– 

َّالمطلوب إدخاله في المنازعة التحكيميـة  َّ ُوبـشرط موافقـة  –َّعـلى اللجـوء إلى التحكـيم  –ُ

َّالطرفين الأصـليين في شرط التحكـيم  ْ َّ ْ َ ًصراحـة أو ضـمنا  –َّ َّشرط التحكـيم ِّعـلى مـد أثـر  –ً

َّموضوعيا ليشمل المنازعات الناجمـة عـن العقـود الأخـرى في المجموعـة العقديـة  �َ َّ ِ  ولا )٢(ُ

ٍّشك أنه من الضروري التدقيق بشكل خاص في استنباط إرادة الأطراف والغـير في اللجـوء  ٍِّ ُ َّ

ُإلى التحكيم، باعتبار أن اللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة ينـزع الحـ َّ َّق مـنهم في اللجـوء ََّّ

ِّإلى قاضيهم الوطني الطبيعي ِّ
)٣(.  

َّ يجوز لأطراف اتفاق التحكيم النص في اتفاق التحكيم على عدم قابلية انتقـال وإن ن  َّ ِّ َّ ِّ ُُّ

                                                        

ــة .  د)١( ــوق جامع ــة الحق ــواره كلي ــالة دكت ــاق التحكــيم ، رس ــتقلال اتف ــس أبوهيكــل ، اس محمــد ادري

 .١٢٥ وما بعدها حتى ص ١٢٢ ، ص ٢٠٢٣الاسكندرية،

َّحكم محكمة النقض الفرنسية والصادر بتاريخ )٢( َّ ُأنه في التحكيم الـدولي، يجـوز  (٢٠٢١ سبتمبر ١٥َّ ِّ َّ

َّتمديد شرط التحكيم ليشمل الغـير، طالمـا أن المطالبـة تقـع ضـمن الموضـوع المحـدد في البنـد، وقـد  َّ ُُ ُ َّ َ

 )ٍأصبح هذا الغير على علم بهذا الشرط، وبالتالي وافق على الخضوع له

َّ التدريب المقيد -َّالغرفة المدنية الأولى ١٤.٩٠٠-٢٠. َّالطعن رقم ُNNM / NA 
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َّالموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية َّ 

 :https://www.courdecassation.fr/la-cour-de-cassation 

ِّموعة العقـود المرتبطـة بعقـد المـشاركة في القطـاع الخـاص َّسامي سراج الدين، إشكاليات مج.  د)٣( ُ ُ

)ppp( ٢٠٥، ص ٢٠١٦ يونيو -٢٦َّ، مجلة التحكيم العربي، العدد. 



 )٤٣٦( وا َل وادوا ا ا    

َّاتفاق التحكيم إلى الغير َّ الطابع الشخـصي لاتفـاق التحكـيم-ِّ ِّ َّ وعندئـذ لا يـتم التحكـيم إلا -ّ ُّ
ٍ

ِّ الغـــير؛ وذلـــك احترامـــا لمبـــدأ ســـلطان الارادة ومبـــدأ اســـتقلال اتفـــاق بيـــنهم وباســـتبعاد ُ ً

 .)١(َّالتحكيم

ٌوبناء عليه؛ فإنه لا محل للقـول بامتـداد شرط التحكـيم للغـير، إذا لم يكـن هنـاك سـبب  ْ َّ َّ ً

َّقانوني وتجانس يبرر ذلك الامتـداد، مـع مراعـاة مبـدأ اسـتقلال اتفـاق التحكـيم عـن العقـد  ِّ ُ ُ ُ ٌِّّ ٌ

َوضوعي وما يتبعه من آثار ونتائج على تطبيق هذه القاعدة على الغيرالم ُ ٍُ ِّ
)٢(. 

                                                        

َّحسام ناصف، القانون واجب التطبيق على نقل اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص.  د)١( ِّ َّ٢٢٢. 

ٌ وذلك لأن الأصل هو أن يكون هناك تجانس بين العقود )٢( َ ْ ٍالمجموعة حتى يمكن القول بوجود هدف َّ ُ َ

ًمشترك نحو تنفيذ عملية تجارية دولية واحدة، فإذا لم يتحقق هذا التجانس، وكان الاختلاف واضحا بين  ُ ُ َّ ٍ ٍ ٍ ٍ
َّ َّ َّ َُ

ُهذه المجموعة فإنه يشترط في هذه الحالـة حتـى يتحقـق الامتـداد أن يكـون الأطـراف عـلى علـم بـشرط  َ ْ َّ ُ

َّا الخصوص رفضت محكمة النقض المصرية امتداد شرط التحكيم من عقد البيع إلى َّالتحكيم، وفي هذ ََّّ

َّعقد النقل، على أساس أن الشركة الناقلة لم تكن طرفا في عقد البيع، رغم أن الأخيرة هي التي تمـسكت  َّ ًَّ ْ

ُبتطبيق شرط التحكيم في نزاعها من الشركة المشترية، وقد جاء من حيثيات الحكم ُذا كان يتبـين مـن إ: (َّ َّ

ُمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة المشترية قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم  ُُ َُّ َّ

ْبينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفـصل فيـه مـن اختـصاص هيئـة التحكـيم، إذا لم تكـن  َّ ُ َّ َّ

ًالشركة الناقلة طرفا في هذا العقد، ُ إنما تتحدد حقوقهما والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بيـنهما ُ َّ

ُّوبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الـشركة الناقلـة، ولا يجـوز  َّ َّ

ِّلها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة، وذلك تطبيق للقوة ا ُ مُشار ). ُلملزمة للعقودُّ

َّأحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعـات عقـود التجـارة الدوليـة، مرجـع . د: إليه لدى ُ ٍ َّ ِّ

 ).١( هامش ٢٤٩، ص٢٧١َّالسابق، بند 

ِّ، مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدولي٢٠٠١ لسنة ٢٣٤َّوفي ذلك حكم التحكيم رقم   ِّ َّ :

ِّداد اتفاق التحكيم لغير الموقعين عليهحالات امت ُ َّ ٍفالغير الذي لم يكن طرفا في العقد ولا خلفا لأحد من : ِّ ً ً ْ ُ

ًالمتعاقدين، وهو ما يسمى بالغير الأجنبي أصلا عن العقد لا ينصرف إليه أثر هذا العقد مـا دام بعيـدا عـن  ُُ ِّ َّ ًُ ُ



  
)٤٣٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
ا   لدوا ا  

ٍوالتدخل والإدخال في خصومة التحكيم رغم أنه إجراء جائز، هو أمر غير مرغـوب فيـه  ُ ٌ ٌ َّ ٌُّ

َّفي التحكـيم، كــما هــو الحـال في الخــصومة القــضائية َّ؛ نظــرا للخـصوصية التــي يتميــز بهــا َّ َّ ً

 .)١(َّالتحكيم

ٍفإذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم جاز البدء في خـصومة التحكـيم مـن جانـب أي طـرف 
ِّ ََّ ْ َ َّ ِّ ُ َُّ

ُمن هؤلاء الأطراف، فلكـل مـنهم الـصفة الكاملـة في تقـديم طلـب التحكـيم، حيـث يمكـن  َِّّ ُ ُ ٍّ

َّ اتفاق التحكـيم دون الـبعض الآخـر، طالمـا أن َّاقتصار خصومة التحكيم على بعض أطراف َّ ِّ

ُالموضوع قابل للتجزئة، أما إذا كان الموضـوع غـير قابـل للتجزئـة فيجـب اختـصام جميـع  َُّ ٍُ َ ٌ

َّأطراف التحكيم، ولو أثناء سير الخصومة أمام هيئة التحكيم ، وذلـك عـن طريـق الإدخـال )٢(َّ

َّها طرفـا في خـصومة التحكـيم وفي اتفـاق التحكـيم ُ، ويصبح الغير وقتُّأو التدخل لهذا الغير ِّ َّ ً

ُذاته، ولا يجوز له ترك الخصومة أو طلب إخراجـه منهـا؛ لأنـه أصـبح   كغـيره مـن أطـراف -ُ

َّاتفاق التحكيم  َّ ملزمـا بالآثـار المترتبـة عليـه سـواء الأثـر الـسلبي أو الإيجـابي للتحكـيم، -ِّ ِّّ ّ ً ُُ

َّوالحكم الذي سيصدر ويحوز حجي ُة الأمر المقضي به في مواجهتهُُ ِّ
)٣(. 

                                                                                                                                               

َدائرة التعاقد، ولم يجز القانون امتداد أثر العق ُ ُد إلا في حالات محددة، ولاعتبارات ترجع إلى العدالـة أو ُ
ٍ ٍ ٍَّ ُ

ِّأحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري . د: مُشار إليه لدى. ُإلى استقرار التعامل َّ

ِّوالعربي والدولية، مرجع سابق، ص  ِّ١٠٣٦. 

َّة التحكـيم، بحـث مقـدم في مجلـة ُّعلاء النجار حـسانين أحمـد، التـدخل والإدخـال في خـصوم. د )١( َُّ

َّجنوب الوادي للدراسات القانونية،   .١٤،ص ٢٠١٨ِّ

ــع ســابق، ص.  د)٢( ــداني، التحكــيم، مرج ــر . ؛ د١١٨، ١١٧َّالأنــصاري الني ــداني ، الأث ُالأنــصاري الني

َّالنسبي لاتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة،  ِّ  .١٠٤، ص٢٠١١ُّ

 .٧٩َّاني، إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النيد.  د)٣(



 )٤٣٨( وا َل وادوا ا ا    

أو-ا   لدوا رُ ا : 

١- ا: 

ٍهو نظام إجرائي بمقتضاه يطلـب شـخص مـن الأغيـار الـدخول في إجـراءات خـصومة  َ ٌ ُ ٌّ ٌ

ٍّقائمة لم يرفعها، ولم توجه إليه إجراءاتها، وذلك إما لدفاع عن حق أو مركز قـانوني ٍَّ ٍّ ُ َّ يدعيـه ٍ

ِّلنفسه، وإما ليدعم موقف أحد الخصوم لتفادي ضرر قد يهدده  ُ
ٍ)١(. 

ٌ ويقـصد بــه التـدخل الإرادي في الخــصومة الـذي يــتم بمحـض إرادة الغــير، فهـو عمــل  ُّ ُُّ ُّ

َّإرادي منفــرد يجــب أن تتــوافر فيــه القواعــد العامــة والــشروط التــي حــددها القــانون لقبــول  َّ َ ُْ ُ ٌّ

ً، ومما لا شك فيه أن إجازة التدخل تعد وسيلة لحفظ الحقـوق، وبـسط )٢(َّالطلبات العارضة ُّ ُّ َّ ََّّ

ُكافة مسائل المنازعة المطروحة أمام هيئة التحكيم للمساعدة في تحقيـق العدالـة، وكـذلك  َّ ُ

َّيعد حقا من حقوق الدفاع الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التـي في إجـراءات الخـصومة ُ ُُّ َُّ َ�، 

ُّب على قبول التـدخل اعتبـار المتـدخل طرفـا في الخـصومة بمجـرد قبـول تدخلـه في َّويترت ِّ َُّّ ُ ًُ ُ ُ

                                                        

َّأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات الداخلية والدولية المدنية والتجارية والإداريـة . د)١( َّ َّ َّ َّ ُ َّ

 .٤٦١َّوالجمركية ، مرجع سابق، ص

 ق، وحكمهـا ١٢٠  لـسنة٨َّ، قـضية رقـم ٢٧/٧/٢٠٠٣ تجـاري، ٩١ً تطبيقا على ذلك، استئناف القـاهرة د - 

َّالتـدخل في دعـوى التحكـيم (َّ ق والتي قضت بـأن ١٢٠ لسنة ٩٠، ٨٧َّ في القضية رقم ٢٨/٢/٢٠٠٤بتاريخ  ُّ

َّ وهو ليس طرفا في اتفاق التحكيم - ٌلمن له مصلحة في ذلك  ِّ ُّجائز قانونا، وقبول هيئة التحكيم ذلك التدخل  –ً َّ ًٌ

ًلا يسبب خللا في تحديد الخصوم في ا ِّ �لتحكيم، وأساس ذلك أن لكل مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما ُ َّ َّ ََّ ِّْ ٍَّ
ُ

ٍلأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى؛ وذلك تلافيـا لـصدور أحكـام متـضاربة وتقطيـع 
َ ًِ ُ ً ٍُ َّ

ْأوصال الخصومة في نزاع واحد، وهو من المبادئ الأساسية في التقـاضي التـي يتعـين أن  َّ َتلتـزم بهـا المحـاكم َّ

َّالعادية وهيئات التحكيم على السواء َّمحمد سليم العوا، قانون التحكيم في مـصر والـدول . د: مُشار إليه لدى). َّ

ًالعربية معلقا عليه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء، ج  ُ َّ، مطابع دار مكة المكرمة للطباعـة والنـشر، ط١َّ ، ص ٢٠١٤ُ

٢٩٨، ٢٩٧. 

 .٢٨٨، ص .١٩٩٠ُصطفى النمر، الوجيز في قانون المرافعات، منشاة المعارف، ط أمينة م. د )٢(



  
)٤٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــرتبط باتفــاق  ــدخل في الخــصومة ي ــه، والت ــة لــه أو علي ــون الحكــم حج ــصومة، ويك ِّالخ ُُّ ً ُ

َّالتحكيم، في حالة امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير ِّ َّ)١(م إ ا ُو ، :  

  :ا ا  - أ

ٍّوفيــه يطلــب الراغــب في التــدخل الحكــم لنفــسه بحــق أو مركــز قــانوني والــدفاع عــن   ٍَ ٍّ ُّ ُ ُ

ْمصالحه الخاصة، في مواجهة طرفي الخصومة القائمة،  َ ُ َّ   شـخص مـن وا ٌ

َّالغير حقيقة، أي إن حقوقه تكون مخُتلفة عن تلـك التـي للخـصوم في الـدعوى، إذ لـيس لـه  ً َّ

َم أي مصلحة مشتركة معه ُ
ٍ

ِّ فالدعوى لا تمـسه ولا تـؤثر عليـه إلا بـسبب تلـك الـصلة التـي -ُّ ِّ ُ َُّّ

ٍتقوم بينه وبين محل المنازعة، وهو هنا يهـاجم؛ لأنـه يهـدف إلى حمايـة مـصلحة مخُتلفـة  ٍ ُ ُ ِّ

ُعن تلك التي للخصوم، فهو يدعي حقـا خاصـا لـه غـير مـستمد مـن حقـوق الخـصوم يريـد  ٍّ َّ� �

ول على حكم لصالحه، فهـو يحمـل صـفة الخـصم بـالمعنى الكامـل، وبالاسـتقلال الحص

َّالتام تجاه الخصوم الرئيسين في الدعوى  ِّ
َ، وللمتدخل الهجـومي الحـق في أن يبـدي مـن )٢( ْ

ِ
ُ ِّ ُْ ُّ ِّ

ُالطلبات ما شاء شأنه كأي طرف، ولكن ليس له الدفع بعدم الاختـصاص؛ لكونـه في حكـم  ِّ َّ

َّالمدعي ًصبح كل من المدعي والمدعى عليـه في الخـصومة الأصـلية مـدعى علـيهما ُ، وي)٣(ُ ََّ َّ َُّ َّ ُ ُِ ٌّ ُ

                                                        

أحمـد عبـد . د: ُ، مـشار إليـه لـدى٢٦/١/١٩٨٢ ق نقـض مـدني، جلـسة ٥٠ لسنة ٣٠َّ الطعن رقم )١(

َّالتواب، صور اتفاق التحكيم واستقلاله، مرجع سابق، ص ِّ٢٦٧. 

َّ، تعدد التحكيمات هبة صلاح أحمد علي مهدلي. د: انظر بالتفصيل )٢( ِّ دراسة مقارنة للنظام القانوني -ُّ ُِّ

َّلتعدد التحكيمات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  َّ َّ  . وما بعدها١٦١، ص ٢٠٢١ُّ

َّ، قـضية ٢٥/٩/٢٠٠٥ تجـاري، ٩١ًتطبيقا على ذلك، حكم محكمة استئناف القـاهرة في الاسـتئناف د 

ُقضت بأن التدخل الهجومي في الدعوى التحكيمية جائز لمن يطلب الحكم لنفسه  ق، ٢٢ لسنة ٢٩رقم  ٌ َّ َّ َُّّ َّ َّ

َّبحق يجري النزاع حوله في الخصومة التحكيمية َّ ِّ َّمحمـد سـليم العـوا، التحكـيم في . د: مُشار إليه لدى. ٍّ

 .َّمصر والدول العربية، مرجع سابق

 .٣٢٦َّ والإدخال في خصومة التحكيم، مرجع سابق، ص ُّعلاء النجار حسانين أحمد، التدخل.  د)٣(



 )٤٤٠( وا َل وادوا ا ا    

َّبالنسبة لطالب التدخل، حيث يصير خصما أصليا في الدعوى ُّ ِّ� ً
)١( ، 

َّويكون له بتلك المثابة ما للمدعي من حقوق إجرائية وعليه ما عليه من واجبات ُ
ِ َّ)٢(. 

  :ا ام  - ب

َطلــب الراغــب في التــدخل الانــضمام مــن أجــل تأييــد طلبــات أحــد الخــصوم، وفيــه ي  ُّ ُ

ٍّوتدعيم موقفه، دون أن يطالب بحق لنفـسه َْ
ِ

ُ
ِّ، وهنـا طالـب التـدخل الانـضمامي وإن أصـبح )٣( ُّ ُ

ِ

َطرفا في الخصومة، إلا أنه يكون في مركز الخصم الذي انضم إليه ويؤيده، ويـستعير نفـس  ِّ ُ َّ ُ ً

َّية والموضوعية والمركز القانوني للخصم الذي انـضم اليـه ِّالصفة الإجرائ َّ ً مـدعيا كـان أم -َّ َُّ

ًمــدعى عليــه َّ ُ
َّ، ومــن ثــم يكــون مــا لــه أو مــا عليــه للخــصم الــذي انــضم إليــه مــن حقــوق أو )٤( َّ

َّواجبات إجرائية
َّ، والمتدخل انـضماميا لا يحـل محـل الخـصم الـذي تـدخل إلى جانبـه، )٥( َِّّ ُّ � ُ

ُلا يمثله بل يعزز وجوده، ويعتبر في نفـس مركـزه، وبالتـالي فلـيس لـه إلا اسـتخدام كما أنه  ُ ُ ُِّ ِّ

                                                        

 .٢٩٠ُأمينة مصطفى النمر، الوجيز في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص .  د)١(

َّأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات الداخلية والدولية المدنية والتجارية والإدارية .  د)٢( َّ َّ َّ َّ ُ َّ

 .٤٦٢، ص ٢٠٠٦ة، مرجع سابق، ُ دراسة مقارن-َّوالجمركية 

ِّومن تطبيقات التدخل الانضمامي) ٣( ًتدخل الدائن في الخصومة التـي يكـون المـدين طرفـا فيهـا مـع : ُّ ِ َ ُّ

ِشخص آخر؛ وذلك بهدف الدفاع عن حقوق المدين؛ لأن صدور الحكـم لـصالح المـدين سـوف يعـود  َ ٍَّ َ

َّبفائدة على الدائن تتمثل في المحافظة على الض ُ َّ ِمان المقرر للدائن على أموال مدينهٍ
َ َّ ُ. 

َّأحمد عوض هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، ط .  د)٤( َّ ، ص ٢٠٠٧ُ

َّأحمد عوض هندي، قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة . ؛ د٢٢١ َّ َّالتنظـيم القـضائي، النظريـة العامـة (ُ َّ َّ

 .٢٤٤، ص ٢٠١٢لجامعة الجديدة، ط ، دار ا١، ج )َّللدعوى

َّطلعت محمد دويدار، ضمانات التقاضي . ؛ د٤٦٣أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع سابق، ص . د) ٥(

الأنـصاري حـسن النيـداني، . ؛ د٤١٧خالد أبو الوفـا، ص . د: َّفي خصومة التحكيم، مرجع سابق، تنقيح

َّالأثر النسبي لاتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص ِّ ُّ ١١٢. 



  
)٤٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُّالدفوع ووسائل الدفاع التي كانت لهذا الخصم، كما أنه لا يجـوز لـه أن يتخـذ موقفـا يـضر  ً َ ْ ُ ِّ

ــالحق الموضــوعي ــرار ب ــدعوى أو الإق ــن ال ــازل ع ــه كالتن ــدخل بجانب ِّبمــن ت ِّ َّ ُ ــابع  ،)١(َّ ٌفهــو ت

ٍدعوى الأصلية بحيث يترتب على تركها أو سـقوطها أو زوالهـا لأي سـبب مـن الأسـباب لل ِّ َّ َّ

ِّانقضاء الخصومة بالنسبة له ُ
)٢(. 

 :  ادل-٢

ٍويقصد بالإدخال إجبار شخص مـن الغـير عـلى أن يـصبح طرفـا في خـصومة قائمـة، أو  ً ُ ُ ُْ ٍ

ًعلى أن يكون ماثلا فيها َ ِّ، وذلك بناء على نص الق)٣(ْ ٍانون أو طلب أحد من الخصوم، أو بـأمر ً ٍ

                                                        

ِّوفي إطـار ذلـك يقـرر ( والذي قضى بأنـه ٢٩/١٢/١٩٩١ ق، في ٥٥ لسنة ١٨٢َّ طعن بالنقض رقم )١( ُ

َّقضاء محكمة النقض، أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يتبين من المادة  َّ ِّ ُّ ُ من قانون المرافعـات، ١٢٦ََّّ

ِّأنها مقصورة على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الد ِّ ُ َ
ِ

ُ ْ َّفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه ٌ

َّدون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل حقا لنفـسه يدعيـه في مواجهـة الخـصومة فـإن  َّ ُْ َّ ِّ ٍّ� ُ َ

َّتدخله في هذه الحالة يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام ُّ� ً.( 

في ضـوء أحكـام القـضاء (َّتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات أحمد عوض هندي، ار. د) ٢(

 .٤٠٣-٤٠١، ص ١٩٩٥، دار الجامعة الجديدة، ط )ٍّوآراء الفقه في كل من مصر وفرنسا وإيطاليا

َّأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، مرجـع سـابق، ص . د:  انظر بالتفصيل)٣( َّ . ؛ د٢٢٤ُ

أحمـد الـسيد صـاوي، الوسـيط في . ؛ د٢٤٦ُداني، قـانون المرافعـات، مرجـع سـابق، صالأنصاري النيـ

َّشرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون جهة وسنة نشر، ص  َّ ُ١١٠. 

 ق، جلـسة ١٢٣ لـسنة ٧٠َّ ق، القـضية رقـم ٧ً وتطبيقا على ذلـك قـضت محكمـة اسـتئناف القـاهرة، د -

ْقانون التحكيم المصري لم يتناول مسائل إدخال الغير في الخصومة  (َّ والتي قضى فيها بأن٩/٣/٢٠١١ ِّ َّ

ٍالتحكيمية، ولا تطبق بشكل آلي في هذا الشأن قواعد قانون المرافعات؛ لأنها غير ملزمة وغـير مطلوبـة،  َ ُ ُ َُّ َُّ ٍُّ ٍ َّ

َّفقانون التحكـيم المـصري لم يتنـاول مـسائل إدخـال الغـير في الخـصومة التحكيميـ َّ ََّ ْ ُّ ْة، ولم ينظـر دعـوى ُ

ِّالضمان الفرعية كما هو الحال في قانون المرافعات، والواضح أن النصوص التي تنظم هذه المسائل في  َّ ُ ُ َّ َّ

َّالقضاء لم تقرر قاعدة عامة تقبلها المبادئ المشتركة بين الخصومة في القضاء والخصومة في التحكيم،  َ ُ ً َّ ًِّ



 )٤٤٢( وا َل وادوا ا ا    

َّ، وقـد يكـون الهـدف مـن الإدخـال قيـام الغـير المـدخل )١(تُصدره المحكمة من تلقاء نفسها ُُ َ

َّبالدفاع عن الخصم الذي يريد اختصامه، كما هو الحال في دعوى الـضمان الفرعيـة والتـي  ََّ ُ

ُتعد من أهم صور اختصام الغير، كما يكون الهدف م ُّ ُِّ ٍن الاختصام إلزام الغير بتقـديم مـستند َ
ُ َ

َتحت يده متى كان مؤثرا ومنتجا في الدعوى، وقد يكون الهدف من اختـصام الغـير الحكـم  ُ ًُ َّ ً ِّ

ــدعوى ــداة بال ــات المب ــنفس الطلب ــه ب َّعلي ُ ــصومة )٢(َّ ــير في الخ ــصام الغ ــزم لاخت ــن يل ُ، ولك

ُالتحكيمية الذي لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم م َّ ِّ ً َّوافقة الغير المـدخل، لأن التحكـيم لـيس ْ ُ

إلا مكنة أو وسيلة اختيارية يكون الأسـاس فيهـا الاتفـاق والطـابع التعاقـدي بـين الاطـراف، 

ــة  ــالنزاع في الــدعوى التحكيمي وهــذا الحــق لا يمتــد لإدخــال أحــد مــن الغــير ذي الــصلة ب

                                                                                                                                               

َبل إن المشرع القضائي وضع  َّ ِّ ُ ِّقواعد تفصيلية وقواعد محددة متعينة الاتباع في شأن المسائل المتقدمـة، َّ ِّ َّ ُ َ َُ ّ ُ ًَّ ً

ُوعلى ذلك فإن هذه القواعد لا يمكن تطبيقها بـشكل آلي في الـشأن التحكيمـي؛ لأنهـا غـير لازمـة وغـير  ُ ٍّ
ٍ

ِّ َّ ٍ ُ َّ

ِّمطلوبة، ويكون للمحكم مطلق الحرية في إعمال الحل الذي يطبقه م ُ َّ ُِّ ُ َّن مستلزمات مفهوم نظام التحكـيم َّ ُ

ُذاته وضوابطه وما يكفل حسن سير العملية التحكيمية، طالما كانت عناصر الدعوى التحكيمية المتوافرة  َّ َّ ََّّ َّ َُّ َ ُ

ِّكافية لتنوير طريق الحكم فيها؛ أخذا في الحسبان حماية الغير من الغش والتواطؤ مع عدم إطالة التداعي  ً ً

ٍدون مبرر ج
ِّ َّدي، وهذه المسألة لا شـأن لهـا بالنظـام العـام إلا مـن ناحيـة خـرق المحكـم إعـمال القاعـدة ُ ُ ِّ ُ ٍّ

ٍالتحكيمية؛ لما اصطلح على تسميته بالمبادئ الأساسية للتقاضي، مثل هذا الخرق غير متوافر في تحكيم  ُ َّ َُّ ُ ُ َِ َّ

طلعت محمـد . د: ؛ كذلك١٩٤، ص ٢٠١١، يوليو ١٦َّمنشور في مجلة التحكيم العربي، العدد . ِّالنزاع

َّدويدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم، تنقيح  .٤١٩خالد أبو الوفا، مرجع سابق، ص . د: َّ

ُأحمد عوض هندي، سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير، دار الجامعـة . د: انظر بالتفصيل) ١(

 .٩، ص ٢٠٠٦الجديدة، ط 

َّح أحمد علي مهدلي، تعدد التحكـيمات، مرجـع سـابق، ص هبة صلا. د:  انظر بالتفصيل)٢(  ومـا ١١٢ُّ

َّحسن علي محمد أبو الغرانيق، الـسلطة التقديريـة للمحكـم، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، . بعدها؛ د ُ َّ َُّّ

 . وما بعدها٣٥٥، ص ٢٠٢٢َّجامعة الإسكندرية، 



  
)٤٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  )١(المنظورة أمام هيئة التحكيم 

م- ل فُ اا ا   لدوا ا:  

   ا  ٌم ى )أنه وفقا لمبـدأ نـسبية الاتفاقيـات، فـإن اتفـاق التحكـيم لا )٢ َّ ِّ َِّّ َّ ً

ِّتمتد آثاره إلى أشخاص لم يوقعوا على هذا الاتفاق سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثل  ُِّ ِّ ُُّ ٍُ ُ

ٌّلهم، فالتحكيم طريق استثنائي للتقاضي ٌُ ً يقوم على رضـاء الأطـراف بـديلا عـن محـاكم َّ ُ

دد نطاقـه ِّالدولة، فإرادة الأطراف هي التي توجد التحكيم، وهي أيضا التـي تح َّ ُـُ ً َّ، ولأن )٣(ُ

َّقــانون التحكــيم المــصري رقــم  َّ ُّ قــد خــلا مــن نــص يجيــز التــدخل في ١٩٩٤ لــسنة ٢٧َ ُ ٍّ

َّخصومة التحكيم، وتعارض ذلك مع طبيعـة التحكـيم الـذي رفين، َّ َّـ يقـوم عـلى إرادة الط ُ

ُفالقاعدة وفقا لهذا الاتجاه أن أثر اتفاق التحكيم لا يمتد إلى غير أطرافه، فإدخال الغير  ُّ َّ ِّ َّ ِّ ً

ة الـشخص في الالتجـاء إلى القـضاء وإرغامـه عـلى  َّـينطوي على اعتداء عـلى مبـدأ حري

ُالاشــتراك في خــصومة لم يخــتر المثــول فيهــا، ويعتــبر ذلــك خرو َ ْ
ا عــلى قواعـــد ٍ ــج ً

ة َّـالاختصاص؛ لأنه يؤدي إلى جلـب الغـير أمـام محكمـة غـير محكمتـه الطبيعي ُ
ٍ

 ، فـلا )٤(ِّ

ً هجوميا أو انضماميا- يجوز التدخل  أو الادخال في خصومة التحكيم سواء كـان مـن - ً

أحــد أطــراف الخــصومة او هيئــة التحكــيم، لتعــارض ذلــك مــع الطبيعــة التعاقديــة التــي 

ان الارادة وهي السمة الأساسية للتحكيم، فلا يجـوز إجبـار شـخص يحكمها مبدأ سلط

ًعلى اللجوء إلى التحكـيم دون إرادتـه ولم يكـن طرفـا في اتفـاق التحكـيم، فـإجراءات 

                                                        

اده بطلـب التـدخل والادخـال دراسـة  محمد علي القرني، النطاق الشخـصي لاتفـاق التحكـيم وامتـد)١(

 .٣١٨تحليلية، مرجع سابق، ص 

ُّمحمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند .  د)٢( ُّ  .٧١، ص ٣٩َّ

، محكمــة الــنقض ٢٠٠٤يوليــو / ٢٢ ق، نقــض تجــاري، ٧٢ لــسنة ٤٧٣٠، ٤٧٢٩َّالطعنــان رقــما ) ٣(

 .المصرية

َّة الاتفاقية للسلطة القضائية للمحكمين، مرجع سابق، ص محمد نور شحاتة، النشأ.  د)٤( ُ َّ ُّ َّ ِّ١٤٦. 



 )٤٤٤( وا َل وادوا ا ا    

الدعوى التحكيمية تختلف عن إجراءات الدعوى القضائية، غـير أن المحكـم يختلـف 

  )١(عن القاضي في مباشرته للخصومة التحكيمية 

 هوا ا ا  بحيــث أن الطبيعــة الاتفاقيــة لنظــام التحكــيم لا ،

ــة  ــة أطــراف العملي ــدخل أو الإدخــال في خــصومته إذ تمــت بموافق ــع فكــرة الت تتعــارض م

التحكيمية، فقد يحقق ذلك مصالح الجميع بتوقي ما يحتمل مـن التعـارض بـين الاحكـام، 

 )٢(لعدالةويؤدي إلى الاقتصاد في الاجراءات وحسن أداء ا

  ا  ُآ ٌم ىقبـول فكـرة التـدخل والإدخـال في خـصومة التحكـيم، )٣(و َّ ُّ

ُّمــستندا إلى أن قــانون التحكــيم وإن كــان قــد خــلا مــن الــنص صراحــة عــلى فكــرة التــدخل  َّ ًً ِّ ْ َّ

ُ، إلا أنـه لم يمنـع ذلـك، ومـن المعـروف أن قـانون المرافعـات هـو )٤(َّوالإدخال في التحكيم َّ ْ

                                                        

 محمد علي القرني، النطاق الشخـصي لاتفـاق التحكـيم وامتـداده بطلـب التـدخل والادخـال دراسـة )١(

 .٣١٣تحليلية، مرجع سابق، ص 

ال دراسـة محمد علي القرني، النطـاق الشخـصي لاتفـاق التحكـيم وامتـداده بطلـب التـدخل والادخـ)٢(

 المــــدني، دار النهــــضة فتحــــي والي، الوســــيط في القــــانون. ، د٣١٥تحليليـــة، مرجــــع ســــابق، ص 

 .٣٢٢، ص ٢٠٠١العربية

َّأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات الداخلية والدولية المدنية والتجاريـة ، مرجـع .  د)٣( َّ َّ َّ ُ َّ

 .٤٦٥، ٤٦٤سابق، ص 

ًا من الأنظمة القانونية قد نصت على جـواز الإدخـال والتـدخل صراحـة ًعلى عكس ذلك، نجد كثير) ٤( ُّ َّ َّ

َّبشرط موافقة أطراف التحكيم، القانون اللبناني لعام  َّ، حيث نصت المادة ١٩٨٥ُ  مـن قـانون أصـول ٧٨٦َّ

َّالمحاكمات المدنية بشأن التحكيم والذي نص على أنه  َّ َّ ِّلا يجوز للغير التـدخل في النـزاع ا"ُ لمعـروض ُّ

ِعلى المحكمين، ما لم يرتضه الأطراف ِ َّ ّ، كذلك قانون التحكيم الهولندي لعـام "ُ المـادة رقـم ) م١٩٨٦(َّ

ْلا يجـوز لهيئـة التحكـيم أن تـأذن للغـير أن "َّ، حيث نص عـلى أنـه )َّ من قانون الإجراءات المدنية١٤٤٥ ْ َّ ُ

�يتدخل تدخلا انضماميا أو اختصاميا أو إدخاله كضا � ً ُّ ًمن إلا إذا وافق الأطراف كتابة على انضمام الغير إلى َّ ُ ٍ



  
)٤٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّلمرجع الإجرائي لقانون التحكيما ُّ ٌ، وخاصة أن ذلك يكـون لـه دور كبـير في الاقتـصاد في )١(ُ ٌ َّ َّ

ــدوث تعــارض في  ــصومة وتــوقي ح ــير مــبرر للخ ــدوث تعــدد غ ــراءات وتفــادي ح ٍالإج ُ ُِّ ِّ ُّ

َّالأحكام، وخاصة أن التحكيم قضاء ويسير وفق خصومة إجرائية، وقـد 
ٍ ْ ًَ ٌَّ َّ ق ُ أمر   َّ

ٌ بين ما إذا كان المتدخل طرفا في اتفاق التحكيم من عدمه، بأنه لا يوجد مـانع )٢( اأي ا ُ َّ ِّ ًِّ ُ

ــاء  ــدخل عــلى رض ــذا الت ــول ه ــيم دون أن يتوقــف قب ــير في خــصومة التحك ــدخل الغ ــن ت ُّم َّ َُّ َّ ْ

َّالخصوم طالما كان طرفا باتفاق التحكـيم، وخاصـة إذا قبـل أطـراف التحكـيم ذلـك الأ َّ َِّ ِ َ ً مـر، ًَّ

ٍوهـذا مـا نــصت عليـه بعــض أنظمـة التحكــيم الدوليـة بــشكل مبـاشر أو غــير مبـاشر بجــواز  ُ ُ ٍَّ َّ ُ َّ

َّالتدخل في خـصومة التحكـيم، فقـد أجـازت المـادة  َّ ِّ مـن قواعـد التحكـيم التجـاري ١٧/٥ُّ َّ

ــاء عــلى طلــب أحــد ٢٠١٠الاونــسيترال بــصيغتها  ً بإدخــال الغــير في خــصومة التحكــيم بن َّ

                                                                                                                                               

ًاتفاق التحكيم، فإذا لم يوقع الأطراف على مثل هذا الاتفاق فإن الغير لا يمكن اعتباره طرفا في إجراءات  ُ َّ ِّ َّ ِِّّ ُ

َّ، كما نصت المادة "َّالتحكيم ً بنـاء ُّ يجوز تدخل واختصام الغـير-١"ِّ من الوفاق السويسري على أنه ٢٨َّ

ِّعلى اتفاق الغـير وأطـراف النـزاع َّ وأن اتفـاق هـؤلاء متوقـف عـلى موافقـة محكمـة التحكـيم-٢. ِّ ُِّ ٌُ ِّ ، كـما )َّ

َّ بموجب المادة ٢٠١٠أوردت قواعد الاونسيترال لسنة  َّيجـوز لهيئـة التحكـيم، "َّ النص عـلى أنـه ١٧/٥ُ ُ

ٍبناء على طلب أي طرف، أن تسمح بـضم شـخص ثالـث و ٍ ِّ َ ِّْ َّاحـد أو أكثـر كطـرف في خـصومة التحكـيم، ً ٍ
َ

َّشريطة أن يكون ذلك الشخص طرفا في اتفاق التحكيم ِّ ً ُ َ ْ.( 

َّ قضائية، محكمة النقض المـصرية، الـصادر بجلـسة ٧٢ لسنة ٣٤٥َّالطعن رقم  )١( َّ ََّّ١٢/٢٠٢٠/، ٢١ ،

َّقانون المرافعات المدنية والتجارية(َّوالتي قضي فيها بأن  َّ َّأحكامه هـي الأصـل في التطبيـق إلا نصوصه و. ُ ُ

ٍّما استثني بنص خاص َّخلو التشريع الخاص من مسألة معينـة. ٍّ ُ
ٍ

ِّ ُوجـوب الرجـوع إلى قـانون المرافعـات . َّّ

 ).بشأنها

َّالأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص . د )٢( ِّ ُّ عبلة الفقـي، . ؛ د١١٣ُ

 .٣٤٧َّفاق التحكيم للغير، مرجع سابق، صِّامتداد أثر ات



 )٤٤٦( وا َل وادوا ا ا    

َّشرط أن يكون طرفا في اتفاق التحكيمالأطراف، ب ِّ ً َ َّ، أما إذا لم يكن طرفـا باتفـاق التحكـيم )١(ْ ِّ ً ْ َّ

ُفليس له التدخل ؛ لأن أثر اتفاق التحكيم لا ينصرف إليه من حيث الأصل، فلا يمكـن قبـول  ُ َّ ِّ َُّّ

ُّتدخل هذا الغير في الخصومة حتى وإن توافرت له مـصلحة في تدخلـه، وذلـك مـا لم  ٌُّ ْيتفـق ْ

ٍجميع الأطراف على غير ذلك، سواء باتفاق سـابق عـلى قيـام النـزاع أو باتفـاق لاحـق عليـه  ٍٍ ٍِّ ِّ ِّ ُ

ِّوبــشرط موافقــة المحكــم عــلى ذلــك، وإن كــان يجــوز إدخــال مــن لــيس طرفــا في اتفــاق  ًُ ْ َّ ُ ُ

ُالتحكيم في حالة اتفاق طرفي الخصومة التحكيمية وموافقة الغير على ذلك َّ َّ ِّ َّ)٢(. 

و  ا ُ )ه   - )٣م بـأن التـدخل قـد يكـون ممكنـا عنـد موافقـة - و ُ ً ُُّ َّ

َّجميع الأطراف، وهذا القيد يحد من حالات التدخل إلى حد كبير؛ لأن الطرف المطلـوب  َّ ٍّ ُّ ُّ

ُقد يـرفض مفـ) الغير(ُّتدخله  ًضلا اللجـوء إلىُ ُ القـضاء، والمـدعي قـد يعـترض عـلى طلـب ِّ ِ َّ ُ

َّالمـــد ـــزاع أو مـــضاعفة ُ ـــل الفـــصل في الن ـــا لتعطي ـــه بإدخـــال طـــرف ثالـــث؛ تجنب ُعى علي ِّ ًُّ َ
ٍ ٍ

ِّالمصروفات أو الإخلال بالسرية المطلوبة في الإجراءات، فضلا عـن احـتمال تـأثر ادعائـه  ً َّ

ُّنتيجة الفصل في الادعـاء قبـل مـن تـم إدخالـه في الـدعوى، ولا يكـون لهيئـة التحكـيم حـق  َّ َّ َّ
ِ

ِّ َ

ِّتدخل في حالة موافقة جميع الأطراف، وإلا جعل قراره محلا للشك؛ حيـث رفض طلب ال � ُ ُّ

ُيكون قرارا ناقصا لعدم تواجد كافة الخصوم في الـدعوى، ويكـون حكمـه عرضـة للـبطلان  ُ ُ ًً ُ ًَّ

َّمن قبل المحكمة المختصة بنظر بطـلان حكـم المحكـم ُ ُُ َّ
ً، فـضلا عـن كـون قـراره مؤقتـا، )٤(ِ َّ ُ ً

                                                        

َّأحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، . د )١( َّ َّ  .٣٤٢، ٣٤٠، ص.٢٠١٣ِّ

َّأحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص.  د)٢( ِّ٣٤٥. 

ــيم وســ. د) ٣( ــدى محمــد مجــدي، دور المحكــم في خــصومة التحك ُه َّ َّ ــة ُ ــوراه، كلي َّلطاته، رســالة دكت

 .٢٥٤، ص١٩٩١الحقوق، جامعة القاهرة، 

َّكما أن القضاء المصري قد تعرض في قضية متعلقة بالتـدخل والإدخـال في الخـصومة التحكيميـة )٤(  ُ َّ ََّّ ُّ ِّ َّ َّ

َّإن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى أمـام: كانت وقائعها ما يلي ة بطلـب  اسـتئناف القـاهرَّ



  
)٤٤٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًازعــة التــي فــصل فيهــا قابلــة للرفــع مــرة أخــرى أمــام القــضاء مــن جانــب ُحيــث تكــون المن َّ ً

ٍالمتــدخل، إضــافة إلى كونــه غــير قابــل للتطبيــق في هــذه الحالــة وقــت تنفيــذه، حيــث مــن  َُ ً ِّ

                                                                                                                                               

َّالحكـم بطـلان حكمـي التحكــيم الجزئـي والنهـائي الـصادر أولهــما بتـاريخ  ُِّ ِّ ْ ، ٢٠٠٤ مـن يونيـو ســنة ١٤ََّ

ُ من مركز القاهرة للتحكيم الـدولي، حيـث إنـه بموجـب عقـد ٢٠٠٦ من مارس سنة ١٤وثانيهما بتاريخ  ِّ َّ

ٌشرط، وإذا نـشب خـلاف بيـنهم َّتعاقد الطاعن وآخرون مع الشركة المطعون ضدها، واشتمل العقد على 

َّبشأن تنفيذ العقد لجأت الشركة المطعون ضدها إلى التحكيم، بطلـب إلـزام الطـاعن بـالتعويض لوجـود  َّ َّ

ٍتناقضات في حسابات الشركة  َّ، ولدى نظر الـدعوى التحكيميـة طلـب الطـاعن إدخـال "شركة التأمين"ُ َّ َّ

َّبــاقي البــائعين خــصوما في التحكــيم، حكمــت هيئــة َ التحكــيم بــرفض هــذا الطلــب، وإلزامــه بــأن يــؤدي ً ِّ ُ ْ َّ

َّللمطعون ضدها مبلغـا ماليـا، ثـم أقـام دعـواه بطلـب بطـلان حكمـي التحكـيم، إلا أن المحكمـة رفـضت  َّ َّْ َ �ُ ً

َّالدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بـالطعن رقـم  َّ َ، نقـضت المحكمـة الحكـم ١٠١٣٢ََّ ُ

ُالقضية إلى محكمة استئناف القـاهرة، التـي رفـضت الـدعوى، طعـن الطـاعن في المطعون فيه، وأحالت  َ َّ َّ

َّهذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقد قررت محكمة النقض المصرية في الطعـن رقـم  َّ َّ ََّّ  في ٧٥٩٥َّ

ُإذ كـان الحكـم النـاقض انتهـى إلى أن الحكـم المنقـوض لم يواجـه: ( بأنه٢٠١٤ فبراير ١٣جلسة   دفـاع َّ

ّالطاعن الجوهري الذي تمسك فيه ببطلان حكم التحكيم محل التداعي  َّ ُ َِّّ َّلعدم اسـتجابة هيئـة التحكـيم  –َّ

َّإلى طلبه بإدخال باقي البائعين المتضامنين معه في خصومة التحكـيم بـما يـصلح ردا عليـه بـأن الـدعوى  ََّّ � ُ

ُالتحكيمية ليست من الدعاوى التي يوجب القانون ََّّ َّ فيها اختصام أشخاص بعيـنهم، ومـن ثـم فـإن الحكـم َّ َّ

َّالناقض يكون قد قطع في مسألة قانونية، هي أن الخصومة التحكيمية تقبـل  ََّّ َّ ٍ ُالإدخـال، وبـذلك فإنـه يتحـتم ٍ َّ

ُعلى محكمة الإحالة أن تتبع هذا الحكم في تلك المسألة التي فصل فيها، وإذ لم تلتزم المحكمة المطعون فيه  َ ْ

ُ حكمها بهذا النظر وأقامت قضاءها برفض دعوى الـبطلان تأسيـسا عـلى أن الخـصومة التحكيميـة لا تقبـل في َّ ً ََّ ََّّ ُ ْ ِ َ

ِالإدخال، مما حجبها عن استدراك عيب القصور الذي نعاه الحكم الناقض على الحكم المنقوض بعدم بحث  َّ

ُما إذا كان الطاعن قد اتخذ إجراءات إدخال الخصوم المر َِّ
ًاد إدخالهم في الميعاد المقرر سلفا، والوقوف عـلى ُ َّ ُ

َّمدى لزومه في الدعوى التحكيمية المطروحة، فإنها فضلا عـن مخُالفتهـا لحجيـة الحكـم النـاقض قـد شـاب  ًَّ َّ َّ

ُحكمها عيب القصور المبطل ُ َّ القضائية، الدائرة التجارية، لجلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥َّالطعن رقم  ).َ  من فبراير ١٣َّ

ِّ، محكمة النقض المصرية، على الموقع الإلكتروني لمحكمة٢٠١٤نة س َّ  . َّ النقضَّ



 )٤٤٨( وا َل وادوا ا ا    

ٍالممكن أن يصدر قرار آخر من القضاء العادي أو التحكيمي يفصل في المنازعة على نحـو  ُ ُِّ ُ ٌ ََّ ِّ ْ

ُول، بمعنى أنه يؤدي إلى احتمال تعارض الأحكامُيتعارض مع القرار الأ ُِّ)١(. 

    رأي َّيجـب تـوافر عـدة شروط للتـدخل في خـصومة التحكـيم،   إلى أنـهوذ ُّ ٍ
ُ ُ

 :وهي

ِّ وجود ارتباط بـين طلـب المتـدخل وخـصومة -٢ُّ وجود المصلحة لطلب التدخل، -١ ُ ٍ

َّالتحكيم من حيث المحل والسبب،  ّ َ أن تكون الخصو-٣َّ ًمة التحكيمية ما زالت قائمـة، ْ َّ َّ٤- 

ُّموافقة أطراف النزاع الأصلي عـلى تـدخل الغـير،  ِِّّ ُّ موافقـة هيئـة التحكـيم عـلى التـدخل، -٥ُ َّ ُ

ُّ عدم تمثيل طلب التدخل سابقا في خصومة التحكيم المراد التدخل بها-٦ َّ ُُّ ً)٢( 

ُ؛ بأنه لا يوجد مـا يمنـع مـن )٣(و  دل   َّأن تـأمر المحكمـة التحكيميـة ُ ََّ ْ

                                                        

َّعاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، دار النهضة العربية، . د) ١( ُ َُّ ِّ  .١٠٠، ص ٢٠٠٥َُّّ

َّالأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، مر. د:  انظر في ذلك)٢( ِّ ُّ ؛ ١٠٤جع سـابق، ص ُ

ِّفهيمة القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة إلى الغير. د َّ ِّ دراسة مقارنة بين التشريع المصري وتـشريعات -ِّ َّ ُ

َّدول الخليج العربي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية،  َّ عبلـة . ؛ د٣٥٣، ص.٢٠١٥ِّ

َّالفقي، امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى ا  .٣٣٩لغير، مرجع سابق، ص ِّ

َّ فقد يتعدد أحـد طـرفي التحكـيم أو كلاهمـا، وقـد ترفـع خـصومة التحكـيم مـن أحـد أفـراد الطـرف )٣( ُ َّ َّ

َالمتعدد وحده دون البـاقين، أو ترفـع عـلى أحـد أفـراد الطـرف المتعـدد وحـده دون الآخـرين، وفي هـذه  ِّ ُ َ ِّْ َ ْ َُ َُّ

َلم يرفـع مــنهم أو علــيهم الــدعوى مـن قبــل أحــد أطــراف ُالحالـة لــيس هنــاك مــا يمنـع مــن اختــصام مــن 
ِ َّ

ُّالخصومة، طالما أن أيا من هؤلاء يعتبر طرفا في اتفاق التحكيم، كما يمتد هذا الحكم إلى الأغيار الذين  َّ ِّ ً ُ � َّ

َّيمتد إليهم أثر اتفاق التحكيم، أما غير هؤلاء ممن لا ينصرف إليهم أثر الاتفاق على الت ِّ ُ َّ َّ ِّ حكيم، فلا يجـوز َُّّ

ِاختصامهم في خصومة التحكيم، فإن تـم اختـصامهم فيهـا مـن قبـل أحـد أطـراف الخـصومة، كـان لهـم 
َّ ْ َّ

َالحضور فيها والدفع بعدم جواز اختصامهم؛ لكون أثر التحكيم لا ينصرف إليهم، بيد أنهم غـير ملـزمين  ُ َُّ ُُ ُ

َّبالحضور وتقديم هذا الدفع؛ لأن الحكم الصادر في الخ ِّصومة لا يكون حجة عليهم في كل الأحوالَّ ً . د. َّ

ِّعاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص  َُّ١١٠، ١٠٩. 



  
)٤٤٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّبإدخال الغير في خصومة التحكـيم بعـد موافقـة الأطـراف، طالمـا كـان أثـر اتفـاق التحكـيم  ِّ َُّ ُ

ُينصرف إليه، وذلك سواء باعتباره طرفا فيه أو باعتباره من الغير الـذي يلزمـه القـانون بـأثره،  ُ ً ُ

َّكـما أنــه يجــوز لأطــراف خــصومة التحكــيم الــسماح ب َّ َّإدخــال الغــير في خــصومة التحكــيم، ُ

ْوذلـك عـن طريـق إدراج نـص في اتفـاق التحكـيم يـنص عـلى ذلـك قبـل بـدء الخــصومة أو  َّ َِّ ُّ ٍّ

ٍباتفاق لاحق على بدء الخصومة في حالة وجود مصلحة في إدخاله ْ َِّ ٍ ٍ)١(. 

ُولكن يلزم لاختصام الغير الذي لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم موافقة الغ َُّ ِّ ً ُير المـدخل، ْ

فله له الحرية في قبول أو رفض طلب الاختصام المقدم من أحـد أطـراف اتفـاق التحكـيم ، 

ُّفإنه إذا ما أدخل وحضر في الدعوى ولم يبد اعتراضا على اختصامه، فإنه يعد بـسكوته هـذا  ََّ ُْ ًُ ِ ُ

ْقابلا ضمنيا بسريان وامتداد أثر اتفاق التحكيم إليه، ولكن يكـون لبـاقي َّ ِّ � ُّ الخـصوم الحـق في ً

َّالاعــتراض عــلى اختــصام الغــير الــذي لم يكــن طرفــا باتفــاق التحكــيم ِّ ً ُســواء كــان طلــب  )٢(ْ

َّالإدخال بناء على طلب المحكم أو أحد طرفي الخصومة التحكيمية  َّ َّ ُ ً. 

                                                        

. ؛ د٣٩، ص٢٠١٩َّ دراسـة إجرائيـة، دار الجامعـة الجديـدة، ط -َّأحمد عوض هندي، التحكـيم . د) ١(

ُّعبـد المــنعم محمــد قبيــصي، التنظــيم الإجرائــي لخـ ُدراســة تحليليــة ومقارنــة، رســالة  –َّصومة التحكــيم َّ َّ

َّدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص  ِّعاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد . ؛ د٣٨٧َّ َُّ

 .١١٢الأطراف، مرجع سابق، ص 

ــم ) ٢( ــن رق ــصي لخــصومة ١١٣/٢/٢٠١٤ ق، في ٨١ لــسنة ٧٥٩٥َّالطع ــل أن النطــاق الشخ َّ، الأص َّ ُ

َالتحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم، إلا أنـه يجـوز لأي مـن طـرفي التحكـيم أن يختـصم أمـام  ْ َّ َّ ِّ َّ ٍَّّ ُُ

ِّطرفا في الاتفاق إذا كان من الغير الذي يمتد إليه هذا الاتفاق، ويكـون الاختـصام َّهيئة التحكيم من ليس  ُّ ِّ في  –ً

َّبناء على طلب أحد طرفي الت –هذه الحالة  َّحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التـدخل، ويـشترط موافقـة الطـرف ً ُ ُ ُّ

ُالآخر في التحكيم على هذا الاختصام، كما يشترط  ًموافقة الغير الذي لم يكن طرفـا في  – في حالة الإدخال - َّ ْ ُ

ُاتفاق التحكيم، مشار إليه لدى َّ ُحسن علي محمد أبو الغرانيق، السلطة التقديرية للمح. د: ِّ َّ َّكم، مرجع سابق، ص ُّ

٣٦٠، ٣٥٩. 



 )٤٥٠( وا َل وادوا ا ا    

-ل أو ادل ا  ا  ُ :  

ٌيكــون لهيئــة التحكــيم ســلطة تق ُ َّ ُّديريــة تجــاه طلــب الإدخــال أو التــدخلُ ٌ َّ
، وذلــك بعــد )١(

َّموافقة أطراف خصومة التحكيم  َّ حـسب وجهـة نظرهـا مـن جديـة الطلـب ومـصلحة سـير -ُ

َّالخصومة التحكيمية  َّ بأن تأمر هيئـة التحكـيم أحـد الخـصوم في الـدعوى باختـصام بـاقي -َّ َ َّ ْ

َّالمتضامنين؛ لأن سير العدالة أمام هيئـة الت َّ ًحكـيم يقتـضي تواجـدهم جميعـا، وخاصـة أنهـم ُ َّ ً َ

ْكانوا أطرافا في اتفاق التحكيم، ولكن إذا لم تأمر هيئة التحكـيم باختـصامهم ولم يقـم أحـد  َّْ َّ ِّ ً

ــر  ــة الأم ــة لا يحــوز حجي ــصامهم فــإن الحكــم الــذي يــصدر في هــذا الحال َّالخــصوم باخت ُُ َّ

ُالمقضي بـه بالنـسبة للمتـضامنين الـذين لم يك ِّ ًونـوا أطرافـا في الخـصومة رغـم أنهـم كـانوا ِّ

َّأطرافا في اتفـاق التحكـيم ِّ َّ، عـلى أنـه يلـزم موافقـة أطـراف خـصومة التحكـيم في حـال أن )٢(ً َّ ُ ُ

َّالغـير المتــدخل لـيس طرفــا في اتفـاق التحكــيم، أمـا إذا كــان طرفـا في اتفــاق التحكـيم فــلا  ِّ َّ ِّ ًِّ ًَّ ُ

ُيستلزم موافقتهم ُ
َّ نسبية أثر اتفاق التحكـيم ومبـدأ اسـتقلال اتفـاق التحكـيم، ً، وطبقا لمبدأ)٣( ِّ َّ ِّ َّ

                                                        

َّالأنصاري حسن النيداني، إجراءات التحكيم، كلية الحقوق، جامعة بنها، ط .  د)١(  .٧٩، ص٢٠١٧َّ

َّحيث تكون لهيئة التحكيم السلطة التقديرية على تكييف تدخل أي خصم في الدعوى، وذلـك بحـسب   ُّ َِّّ َّ ُّ ُ

َّات مـع أو ضـد بعـض الخـصوم، وذلـك بـصرف النظـر عـما َّأساسه ومرماه، في ضوء ما يتقدم به من طلب َّ َّ ٍ

ّيــسبغه عليــه الخــصوم، وأي مــنهم مــن أوصــاف َّالقــضية التحكيميــة رقــم . ُ  جلــسة ١٩٩٩ لــسنة ٤٧ََّّ

 . ٢٠٩، ص ٢٠٠٠َّ، مركز القاهرة الدولي، مجلة التحكيم العربي، العدد الثالث، أكتوبر ٢/٧/٢٠٠٠

ُّالأنــصاري النيــداني، الأثــر النــسبي . ؛ د١١٧حكــيم، مرجــع ســابق، صَّالأنــصاري النيــداني، الت.  د)٢( ُ

َّلاتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص ِّ١٠٥. 

ُ فقد يحدث عند بدء خصومة التحكيم بعد رفع الدعوى التحكيمية من شخصين أو أكثر، أو أن ترفع )٣( َّ َّ َّ ْْ َ ْ ََّ َ ُ

ِّضد شخصين أو أكثر؛ لأن المدعي هـو الـذي يحـد َّ َُّ ِ ُ َّ َ ْ َّد الأطـراف الـذين ترفـع علـيهم الـدعوى التحكيميـة َ َّ َّ ُ

�استنادا إلى اتفاق التحكيم، فإنه من حيث الأصل يكون التعـدد عنـد بـدء الخـصومة التحكيميـة اختياريـا  َّ َّ ْ ُّ َّ َِّ ً

َّللمدعي، وقد يتدخل بعد ذلك أحد أطراف الاتفاق في الدعوى التحكيمية والتي لم توجه إ ُ َّ َّ ِّ ُ َّ ََّّ ُ
َّليـه الـدعوى ِ

َّالتحكيمية عند نشأتها، ويعتبر ذلك من آثار نسبية اتفاق التحكيم ِّ ََّّ ُ مي مجدي محمد . د: في ذات المعنى. َّ



  
)٤٥١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًفلا يجوز لهيئة التحكيم إجبار الغير على الدخول في اتفاق أو خصومة لم يكن طرفـا فيهـا،  ْ
ٍ ِّ َّ ُُ

َّولو كان طرفا في العلاقـة الأصـلية طالمـا أنـه لم يكـن طرفـا في اتفـاق التحكـيم، وإلا كـان  َّ ِّ ً ًْ َّ

ُادر عنها باطلا عـلى أسـاس بطـلان اختـصامه فيهـا َّالحكم الص ِّ، وهـو بطـلان يجـوز لكـل )١(ً ٌ ُ

ُّمصلحة من الخصوم الأصليين والخصم المتدخل التمسك به ِِّّ ُ)٢(. 

َّ أنه ينبغي الفـصل بـين قاعـدة اسـتقلال اتفـاق التحكـيم ونـسبية أثـره وبـين النطـاق وأرى  َّ ِّ ُ

ِّالشخصي للخصومة، حيث إن نطاق ات َّ ُفاق التحكيم يختلف عن نطاق الخـصومة المنعقـدة ِّ ُ َّ

َّأمام المحكم من ناحية أخرى؛ لأن المحكم وإن كان ملزما بنطاق اتفاق التحكـيم في شـأن  ِّ ً ُ َّ َُّ َُّ ٍ

ًعــدم جــواز رفــض طلــب المتــدخل الــذي كــان طرفــا باتفــاق التحكــيم ولم يكــن طرفــا في  ًَّ ِّ ِّ ُ

َّالخصومة، إلا أن المحكم يجوز له ُ َّ وفقا لتقديره أن يرفض طلب الغير بالتـدخل؛ إمـا لعـدم َّ ُّ َ ْ ً

                                                                                                                                               

َّنـوارة، ســلطات المحكـم  ُ َّ دراســة مقارنـة بــين مـصر وفرنــسا، رسـالة دكتــوراه، كليـة الحقــوق، جامعــة -ُ ُ

 .١١١، ١٠٧، ص ٢٠٢٠َّالإسكندرية، 

ّ بطلان حكم تحكيم ، محكمة الاسـتئناف بـدبي ٢٠٢٢ لسنة ٣٤ ذلك ، الاستئناف رقم ًتطبيقا على) ١( ُ

ُ،الجلـسة العلنيــة المنعقــدة في  ًولمــا كــان الحكــم التحكيمــي قــد صــدر مخُالفــا (َّ بأنــه ٢٠٢٢-١٢-٠٥َّ َ ُّ َُّ َّ

َّإخلال هيئة التحكيم بأسس الت: َّلأحكام القانون، وبما يتعين إبطاله للأسباب التالية َّقاضي فيما قررته بشأن َّ

ً، حيـث إن القـرار جـاء خلافـا لأحكـام )شركة نادي الشارقة لكـرة القـدم(ُطلب إدخال الخصم المدخل  َّ

َّالقانون الواجب التطبيق؛ وذلك لعدم بيان الهيئة التحكيمية الأسباب الموضوعية لطلب الإدخال لا سيما  َّ ََّ َ َّ َّ

ُوأن الطلب لم يتم تقديمه من أ ُ ّ َّ َّي من الطرفين، وقـد خلـت أوراق النـزاع مـن طلـب الإدخـال، وأن الهيئـة َّ ِّ ُ َّ ٍّ

ًقررت طلب الإدخال من تلقاء نفسها دون بيان مبرر للطلب، فضلا عن قرارها بقبول طلب الإدخال، ولم  َّ ٍ
ِّ ُ َِّ

َتوضح الأسباب لهذه القرار  ْ ِّ َّوالطرف الذي تقدم بالطلبُ ََّّ ( 
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ُّوهكذا يلتقي كل من القانون المقارن والقضاء والفقه بكراهيـة التعـدد في هـذه الـصورة) ٢( ُ عـاطف . د. ٌّ

ِّمحمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سا  .١١١بق، ص َُّ



 )٤٥٢( وا َل وادوا ا ا    

َّصلته بموضوع النزاع، وذلك في حالة تعـدد الأطـراف والالتزامـات داخـل اتفـاق التحكـيم  ِّ ُّ ِّ

ًالواحد، أو يقرر عدم امتداد ولايته لبحث طلب الغير المتدخل حديثا بالخصومة ِّ ُ ِّ
)١( . 

 ُى اٌلخصوم وتتعدد الخلافات بينهم، ولم يكـن بيـنهما ربـاط َّ أنه قد تتعدد ا)٢(و ْ َّ

َّلا يقبـل التجزئــة، فمـن الجــائز أن تقتــصر الخـصومة التحكيميــة عــلى بعـض هــؤلاء، ومــن  َّ َ ْ ُ

ًالممكـن بطبيعـة الحـال أن يكــون بعـضها قـائما أمـام المحكــم والـبعض الآخـر قـائما أمــام  ًَّ ُ ُُ َ ْ

َّ التعـدد الحتمـي للخـصوم بـسبب عـدم قابليـة موضـوع َّ، لأن ذلك من قبيل)٣(ِّالقضاء العادي ِّ ُّ

ُّالخصومة للتجزئة بين هؤلاء الخصوم، ولو لم ينص القـانون عـلى وجـوب هـذا التعـدد ُ ّ)٤( ،

ٍأمـا إذا كانـت العلاقـة التـي تـربط هـذا الغـير بـأطراف اتفـاق التحكـيم هـي علاقـة غـير قابلـة  َّ ِّ ُ َّ

ــام ه ــول أم ــير المث ــض الغ ــة، ورف َللتجزئ ُ ــراءات َ ــاء إج ــم بانته ــا أن تحك ــيم، فله ــة التحك َيئ ْ َّ

                                                        

ِّ وذلك بسبب استقلال الرابطة الموضوعية عن الرابطة الإجرائية، فاعتبار الشخص من الغـير بالنـسبة )١( َّ َّ

ِّلأحد هذه الروابط لا يؤدي إلى اعتباره غيرا بالنسبة إلى الأخرى؛ لأن تحقق صفة الغير بالنسبة للخصومة  ُّ َّ ً ِّ ُ

َّمــرتبط فقــط باســتبعاد الطلــب المقــدم منــه ُ ِّ أو في مواجهتــه دون النظــر إلى صــلته الحقيقيــة بــالحق ُ ََّّ ُ

حـسن . د: ُ، مـشار إليـه لـدى٣٩ُّمحمد صابر محمد موسى، التدخل في الخـصومة ص . د. ِّالموضوعي

َّعلي محمد أبو الغرانيق، السلطة التقديرية للمحكم، مرجع سابق، ص  ُ َّ ُّ٣٤١. 

َّمي مجدي محمد نوارة، سلطات المحك.  د)٢( ُ  .١١٤م، مرجع سابق، ص ُ

 .٩٣، بند ٧٠أحمد السيد صاوي، أثر الأحكام، مرجع سابق، ص .  د)٣(

َّ ويكون الموضوع غير قابـل للتجزئـة؛ إمـا بطبيعتـه لأنـه لا يقبـل الانقـسام، وهـذه هـي عـدم القابليـة )٤( ُ َُّ ٍ َ ُ

َّللتجزئة أو للانقسام بصفة مطلقة، أو لمفهوم قصد الأطـراف، وأن عـدم التجز ُ
ُّئـة تقتـضي تعـدد الخـصوم ٍ

ِّتعددا حقيقيا، وأن يستمر هذا التعدد حتى صدور حكم منه للخصومة، فيجـب تـسوية النـزاع بـين جميـع  ْ ُّ ُُّ ً
ٍ

ُ َّ �ٍ ْ

ٌالخصوم بحل واحد، فقاعدة عدم التجزئة لا تستقيم إلا مع نزاعٍ واحد انتظمته خصومة واحدة، انظـر في  ٍٍّ
ُ ُ

ُي، سلطة الخـصوم والمحكمـة في اختـصام الغـير ، مرجـع سـابق، أحمد عوض هند. د: ذلك بالتفصيل

 .٣٩ص



  
)٤٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 .َّالتحكيم

 را /ا    ا   لدوا ا أ  

َّ وإذا قبلت هيئة التحكيم قبول التدخل أو الإدخـال بنـاء عـلى موافقـة أطـراف التحكـيم،  ُّ َُّ ً َ ِ َ

ٍفلا يلزم إعادة تشكيل الهيئة بشكل حت ْمي، حيـث يمكـن للمتـدخل أو الطـرف المـدخل أن ُ ِّ ُ ٍُّ

ًيقبـل بالتـشكيل القـائم صراحـة أو ضــمنا ًَّ َ، كـما لـو اسـتمر في الإجـراءات دون أن يطلــب )١(َ ْ َّ

َّإعادة تـشكيل الهيئـة، أمـا إذا سـمى محكـما عنـه وأنـه لم يقبـل تـشكيل الهيئـة الحاليـة فإنـه  َّْ ً ُ

ٍيطلب إعادة تشكيل الهيئة بشكل صريح ٍ َّ لاستقدام محكـم خـارج تـشكيل الهيئـةُ َّ، أمـا في )٢(ُ

ُّحالة وجود اتفاق صريح سابق على انعقاد الخصومة بين الأطراف عـلى قبـول التـدخل في  ٍِّ ٍ

ِّالخصومة، فهنا يجـب احـترام إرادة الأطـراف لـسبق قبـول مهمتـه المتـضمنة هـذا الاتفـاق،  ِّ ُ ُُ ُ

ًوكذلك إذا كان الاتفاق لاحقا على انعق َّاد الخصومة وأثناء سريانها، فينبغي عـلى المحكـم ِّ ُ

ٍّقبول ما اتفق عليه الخصوم ، وفي هذه الحالة لا يستتبع إعادة تشكيل الهيئة بـشكل حتمـي،  ٍ ُ ُ

َّفيمكن للمتدخل أن يقبل بالتشكيل القائم صراحة أو ضمنا، كما لو اسـتمر في الإجـراءات  ًُ َّ ًِّ َ ْ

ــ ــشكيل الهيئ َدون أن يطلــب إعــادة ت ــسمية ْ ــة أو بت ــة الحالي ــشكيل الهيئ ــل بت ــا إذا لم يقب ْة، أم َّ

ــح  ــة بــشكل صري ــة يطلــب بإعــادة تــشكيل الهيئ ــه في هــذه الحال ــه فإن ٍأحــدهم محكــما عن ٍ ُ ً ُ

َّلاستقدام محكم من خارج تشكيل الهيئة  ُ أن إرادة الأطراف هي صاحبة القـرار في ، وأرى)٣(ُ َّ

ًقبول التدخل، وذلك يتفق تماما مع الطب ُ َّيعة الرضائية لاتفاق التحكيم ذاتهُّ ِّ َّ. 

                                                        

َّ وفي هذه الحالة يكون موقفـه بمثابـة إرادة ضـمنية للانـضمام إلى اتفـاق التحكـيم تلتقـي بـإرادة مـن )١( ِّ ٍ ٍ
َّ

ًاختصمه، فيصير طرفا في اتفاق التحكـيم، ومـن ثـم يـصير اختـصامه في خـصومة التحكـيم صـحيحا َّ َّ َِّّ . د. ً

ِّف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص عاط َُّ١١٠. 

َّحسن علي محمد أبو الغرانيق، السلطة التقديرية للمحكم، مرجع سابق، ص . د )٢( ُ َّ ُّ٣٤٥، ٣٤٤. 

َّحسن علي محمد أبو الغرانيق، السلطة التقديرية للمحكم، مرجع سابق، ص. د. )٣( ُ َّ ُّ٣٤٣. 



 )٤٥٤( وا َل وادوا ا ا    

ما ا  
ا   و ا َا  

َّويفترق التدخل والإدخال عن ضم التحكـيمات والإحالـة فـيما بينهـا ، في أن  َّ ُِّّ ا 

ِّهو صورة من صور تعدد الأطراف أمام التحكيم تنطوي على اتفاق تحكـيم واحـد نـشأ بعـ َّ ُّ د ٌ

ِّإبرامه نزاع واحد، مع وجود شخص ثالث يدعي لنفسه حقا نتيجـة هـذا النـزاع أو يؤيـد هـذا  ُ َِّ َّ� ِ ٍ ٍ

ِّ فينطوي على اتفاقات تحكيميـة متعـددة نـشأت بعـدها اَّالخصم أو ذاك في طلباته، أما  ُِّ َّ
ٍ ٍ

ُمنازعات متعـددة مرتبطـة يـراد ضـمها، رغـم أنـه مـن الممكـن الحكـم ف ُّ ُ ُ ُ ُُ ِّ ٍيهـا عـلى اسـتقلال ٌ

ُبشكل منفصل ٍ)١(   

ِّوهناك فرق بين الضم والإحالة،  ٌ يفترض تعدد دوائر محكمة واحدة، وتعـددا في ً َُّ ٍُّ ُ

ٍالدعاوى مع وجود ارتباط بيـنهما أو  ّ وحـدة المـسألة المثـارة، فتـضم دائـرة -ِّ عـلى الأقـل -َّ

ٌالدعوى المرتبطة أو التي بينها وحـدة في المـسأل ُ َّة المثـارة مـع الـدعوى الأخـرى إليهـا، أمـا َّ َّ ُ

فهي نقل دعوى من محكمة إلى أخرى إما لعدم الاختصاص، وإما للارتباط، وإمـا ا َّ َّ َّ
ٍ ُ

ِّلقيام ذات النزاع، وإما للاتفاق َِّّ )٢( . 

١ /ا:  

ُ يقـصد بهـا وجــود صـلة وثيقـة بــين دعـويين، يجعــل مـن المناسـب ومــن حـسن ســير- ُ ْ َ ُ
ٍ ٍ 

ٍالعدالة، جمعهما معا أمـام محكمـة واحـدة لـتحكم فـيهما معـا؛ منعـا مـن صـدور أحكـام لا  ً ً ًَ
ٍ ٍ

َّيوجد توافق بينها، وتتضح هذه الصلة من الاشتراك الجزئي لعنـاصر الـدعوى الموضـوعية  َِّّ ُ ٌ

ِّالمحل أو السبب، بما يجعل الفصل في إحدى الدعويين يؤثر في الأخـرى  َ ِّ ، و أن النـز)٣(َّ اع َّ

                                                        

ِّد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص عاطف محم. د )١( َُّ١٠٠، ٩٩. 

ــيم . ؛ د٣١٤طلعــت دويــدار، ضــمانات التقــاضي، مرجــع ســابق، ص. د)٢( ــد المــنعم قبيــصي، التنظ َّعب

َّالإجرائي لخصومة التحكيم، مرجع سابق، ص ُّ٢٨٤. 

َّدعوى الفسخ المرفوعة من كل من الطرفين:   ومن أمثلة ذلك)٣(  على الآخر؛ لعدم الوفاء بالالتزامات ، ٍّ

ًيرجع في ذلك تفصيلا إلى  . ٢٥٥، مرجع سابق، ص ٢٠٠٧ُأحمد هندي، قانون المرافعات، . د: ُ



  
)٤٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ٍالمطـروح أمـام هيئـة التحكـيم، مـرتبط بـآخر مطـروح أمـام قـضاء الدولـة، أو يوجـد نزاعـان  َ ٌُ ِ َّ

ُمستقلان مطروح كل مـنهما أمـام هيئـة تحكيميـة مخُتلفـة عـن الأخـرى، ولكـنهما مرتبطـان  َّ ٌُّ ٌ

ُصفقة واحدة وعقود متعددة منفـصلة ومترابطـة فـيما بينهـا، أو : ببعضهما البعض، مثال ذلك ُ ُِّ

ُكمل بعضها البعض، ويرد ببعضها شرط تحكيم يقضي بعرض ما ينشأ عنها مـن منازعـات ت َُ ُ ِ

َّعلى هيئة التحكيم، في حـين لا يـرد هـذا الـشرط في عقـود أخـرى مرتبطـة بهـا، أو أن هنـاك  ُ َ
ٍ

ُ ِ َّ

ُدعاوى يجمعها الارتباط أو عدم التجزئة، فتختص بها أكثر من هيئـة تحكـيم، سـواء داخـل  ُّ ُ

َّأو مؤسـسة التحكــيم نفـسها، أو بــين هيئتـين مخُتلفتــين نفـس هيئــة  َّ ُّوهـذا مــا يـسمى بتعــدد (ُ َّ ُ

 .)١()َّالتحكيمات

     َُرفـع دعـوى بـذات النـزاع الـذي اتفـق "ِّ لقيـام ذات النـزاع، و ِّ ُ

َّالأطـراف عـلى التحكـيم بـشأنه أمـام كـل مـن هيئـة التحكـيم وقـضاء الدولـة أو أمـام هيئتـين ٍَّّ 

 .)٢("تحكيميتين

 ا ا     ضرُو ُ     ة ا - الـواردة بـين الجهـات 

ُالقضائية المختلفة  ٍ على نظام التحكيم في حال وجـود عـدة تحكـيمات مخُتلفـة، -َّ َّ ك  َّ

َّيرى بأن خصومة التحكيم لا تعرف الدفع بالإحالـة للارتبـاط، سـواء ك: اه رض  انـت َّ

ٍالدعوى الأخرى المرتبطة مقامة أمام محاكم الدولة أو أمام هيئة تحكيمية أخرى، ولو كـان  ٍ
َّ ً ُ َّ

َّالتحكيم مؤسسيا، وكانت الهيئتان تعملان تحت مظلـة تحكيميـة واحـدة، � ُ ُإذ إنـه لا يجـوز  )٣(َّ

                                                        

ِّ عبد الباقي حمدي، التحكـيم متعـدد الأطـراف، مرجـع سـابق، ص)١( مـي مجـدي . ؛ ، د٢١٨ – ٢١٦َُّ

َّمحمــد نــوارة، ســلطات المحكــم، مرجــع ســابق، ص ُ َّعبــد المــنعم قبيــصي، التنظــيم الإجرائــي . ؛ د١٦٨ُ

َّلخصومة التحكيم، مرجع سابق، ص َّ٢٧٤ . 

، ٢٠٠٧ُأحمــد هنــدي، قــانون المرافعــات، . ؛ د١٨٣َّنبيــل عمــر، التحكــيم، مرجــع ســابق، ص .  د)٢(

  .٢٥٢َّمرجع سابق، ص

َّالقضية التحكيمية رقم : ً وتطبيقا على ذلك)٣( َّحكـم التحكـيم بتـاريخ َّ والـصادر فيهـا ٢٠٠٩ لسنة ٦٥٤ََّّ

ٍلا يجوز الإحالة مـن هيئـة تحكـيم إلى هيئـة تحكـيم أخـرى ولـو كـان ( والتي قضت بأنه ١٩/١/٢٠١١ ُ



 )٤٥٦( وا َل وادوا ا ا    

                                                                                                                                               

َّالتحكيم مؤسسيا، وكانت الهيئتان تعملان تحت مظلة مؤسسة تحكيمية  َّ ُ � َّ ُ َّإن دفع المحتكم ضده بإحالة / َّ َ ُ َّ

ًالدعوى إلى هيئة تحكيم أخرى تنظر نزاعا  ُ َّتحكيميا آخر بين المحتكمة وأحـد المحتكمـين ضـدهم في َّ َ ُ ُِ
�

ُالدعوى ينظر أمام مركز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدولي غـير مقبـول، حيـث إنـه لا تجـوز  ُ ِّ ِّ َّ َِّّ

�الإحالة من هيئة تحكيم إلى هيئة تحكيم أخرى، ولـو كـان التحكـيم مؤسـسيا، وكانـت الهيئتـان تعمـلان  َّ ُ ُ َّ ٍ ُ

ٍتحت مظلة تحكيمية واحدة، ذلك أنه مما لا مراء فيه أن التحكيم قضاء خاص لا تنظم هيئاتـه في هيكـل  ّ ٌّ ٌ َّ ََّّ ٍ ٍ
َّ

ُتنظيمي من أي نوع، بل إن لكل هيئة استقلالها وذاتيتها، فلا تصح الإحالة من هيئة إلى أخرى، والقيـاس  ُّ ِّ
ٍ َ َ ِّ َّ ٍّ

َّعلى النصوص المقررة بالإحالة في نصوص قا َنون المرافعات قياس فاسد؛ إذ لا جامع بين ُ ٌٌ الأمرين، ولا ُ

ُتتوافر العلة المبتغاة من الإحالة في القضاء الداخلي، وهو عدم تناقض الأحكام أو تضاربها وعدم تكـرار  ُُ ِّ ُ

ُالإجراءات بالنـسبة للخـصومة الواحـدة، في شـأن نظـام التحكـيم ولا بـين هيئاتـه، مـشار إليـه في َّ مجلـة : ِّ

َّوأرى أن هذا الحكم قد جانبه الـصواب في الفـساد . ٢٠٣، ص ٢٠١١ يونيو ١٦َّتحكيم العربي، العدد ال

َّفي الاستدلال في اقتناعها بأدلة غير صحيحة ومخُالفة ذلك لبعض القواعـد الـسارية في عـدة مؤسـسات  ُ َّ
ٍ ٍ

ــا ــه ســبب حكمــه بــصورة غــير منطقيــة، لأنــه قــد تكــون كافــة هيئ َّتحكيميــة، وأن َّ
ٍ

َ َّت التحكــيم التــي تنظــر َ

ِّالتحكيمات متعددة الأطراف داخل مؤسسة تحكيمية واحدة، تنص قواعدها ولوائحها على جـواز الـضم  َّ َّ ُ ُُّ ِّ َّ

، وقواعـد ٢٠١٠ من قواعد الاونسيترال لعـام ١٧/٥َّفي المادة (أو الإحالة فيما بين هيئاتها، مثل الوضع 

َّغرفة التحكيم الدولية بباريس لعام  ً ونسختها المعدلة والتـي أصـبحت نافـذة في مـارس ٢٠١٢َّ َّ ُ٢٠١٧( ،

ٍولأن تحديد هيئة التحكيم داخل تلك المؤسسة باتفاق التحكيم المسبق يعتبر بمثابة موافقة ضمنية عـلى  ٍ
َّ ُ َُّ ُ َُّ ِّ َّ َّ

َّكافة إجراءات ولوائح الهيئة أو المؤسسة التحكيمية، وهذا ما نصت عليـه المـادة  َّ َّ ََّّ َّ قـانون التحكـيم  مـن٦ُ

َّإذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقـد  (١٩٩٤ لسنة ٢٧ِّالمصري رقم  َّ َ

ٍنموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجـب العمـل بأحكـام هـذه الوثيقـة بـما تـشمله مـن أحكـام  ُ َّ َّ َّ ٍِّّ

َّخاصة بالتحكيم ٍ
َّ ما يمنـع مـن تطبيـق القواعـد الإجرائيـة المنـصوص عليهـا في قـانون ، غير أنه لا يوجد)َّ ُ

ٍالمرافعات على التحكيم باعتباره الـشريعة المرجعيـة لقـانون التحكـيم فـيما لم يـرد فيـه مـن نـصوص أو  ُْ ِ َ ََّّ ََّ

َّاجراءات، وفي ذلك قضت محكمة الـنقض بـأن  َّالنعـي عـلى حكـم التحكـيم بمخالفـة قواعـد التحكـيم (َّ َُّ

ُلمؤسسية التي اتفق عليها طرفا التحكيم وقـضاؤه بـأكثر مـن المطلـوب، لا ينـدرج ضـمن حـالات عـدم ا َّ َ َّ َّ ُ

َّ قضائية، الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ٢٨٢َّالطعن رقم ). َّقبول طلب تنفيذ حكم التحكيم َّ٩/١/٢٠٢٠. 



  
)٤٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِّالإحالة من القضاء إلى التحكيم، وكـذلك لـيس لهيئـة التحكـيم إحالـة النـزاع َّ َّ مـن التحكـيم َُّ

ِّ أو حتى لهيئة تحكيمية أخـرى؛ وذلـك لاخـتلاف قـرار تـشكيل كـل هيئـة في )١(إلى القضاء، َّ

ُكل نزاع والمتفق عليه مـن أطرافـه، فـلا يجـوز امتـداد هـذا التـشكيل إلى غـيره، وكـذلك لا  ُ ُ ِّ

َّيجــوز ضــم التحكيمــين إلا إذا وافــق كافــة أطــراف النــزاع وأعــضاء هيئــة التحكــي ِّ َّ َُ م في ُّ

َّالتحكيمين، فلها أن ترفض الدفع وتستمر في نظر النزاع، أما إذا تبين لها جدية الدفع وعـدم  َّ َّ َِّّ ََّ ْ

َقابليـة النــزاع للانقــسام، فلهـا أن تــصدر الحكــم بإنهــاء الإجـراءات لاســتحالة الــسير فيهــا؛  َُّ ِّْ

َّلارتباطه بنزاعٍ قائم أمـام القـضاء، أو تقـضي هيئـة التحكـيم بعـدم ق َّبـول الـدعوى، ولا تطبـق ٍ ُ َّ

َّ؛ لأن )٢(ُ من قانون المرافعـات١١٢/٢َّأحكام الإحالة للارتباط المنصوص عليها في المادة 

ُالقول بأن المحكم رجل قضاء ليس له مـبرر؛ لأن ولايتـه تقتـصر عـلى المنازعـة التـي عهـد  ُُ َّ َِّّ ُ ُ َّ

ٌّإليها بالفصل فيها، وإن صح القول فهو قاض خاص، وليس ب َّقـاض لـه الولايـة العامـة، كـما ٍ ُ ٍ

ُأن القرار الذي يصدره المحكم بالإحالة يجاوز حدود ما عهد إليـه مـن سـلطات ُُ َّ ُ ، فوجـود )٣(َّ

ِّاتفاق تحكيم صحيح يثبت للمحكم سـلطة نظـر النـزاع فيمتنـع عليـه الإحالـة، بـل حتـى إذا  ُِّ َُّ

َكان الاتفاق باطلا فإنه لا يملـك أيـضا أن يحيـل  ًِ ُ ًْ ُ َّالأطـراف إلى المحكمـة المختـصة، فهـذا ِّ ُ ُ

ُأمر يخرج عن اختصاصه، وتقتصر سلطة المحكم هنا بالحكم بعدم الاختـصاص، فـسلطة  ُ ٌَّ ُ ُ ُ

َّالمحكــم إزاء النــزاع تــصبح منعدمــة مــن لحظــة تبــين بطــلان اتفــاق التحكــيم ِّ ُ ُِّ ُّ ًُ َّ فــإذا كانــت . ُ

                                                        

َّأحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص. د )١( ِّ٣١٩. 

َّفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص . د )٢( فتحـي والي، . ؛ د٣٥٣ََّّ

َّكتابـات في القــضاء المـدني والتحكــيم، مرجـع ســابق، ص َّنبيـل عمــر، التحكـيم، مرجــع . ؛ د٧٨٥ِّ

َّعبد المنعم قبيـصي، التنظـيم الإجرائـي لخـصومة التحكـيم، مرجـع .  وما بعدها؛ د١٨٨سابق، ص َّ

 . ٢٧٣سابق، ص 

ِّعبد الباقي حمدي، التحكيم متعدد الأطراف، ص.  د)٣( د، هبـة صـلاح مهـدلي، : ُ؛ مشار إليه لدى٢٦٦َُّ

َّتعدد التحكيمات، مرجع سابق، ص  َّأحمد عبد التواب، صور اتفاق التحكيم . د: في ذات المعنى. ٣٠٠ُّ ِّ

 .٢٥٢واستقلاله، مرجع سابق، ص 



 )٤٥٨( وا َل وادوا ا ا    

ُالإحالة جائزة بـين جهـات المحـاكم المختلفـة، فهـذا ً ُ مرجعـه إلى أن القـضاء هـو صـاحب ُ ُ َُّ

َّالاختصاص الأصيل والولاية العامة بنظر المنازعات القضائية، وذلك على خـلاف الوضـع  َُّ

ِّ التحكيم صاحبة الاختصاص المحدد والاختياريلهيئاتِّبالنسبة  َّ َُّ)١(. 

َّأن لهيئـة التحكـيم أو المحكـ: يـرىُ    اهٌ آُ    و ذ ك   ُ َّ ًم، سـلطة َّ ُ

ــادة  ــلى الم ــا ع ــاط، قياس ــة للارتب ــة بالإحال َّتقديري ً ــة ١١٠ًَّ ــوز لهيئ ــالي يج ــات، وبالت ُ مرافع ُ

ُالتحكيم إحالة الدعوى إلى هيئـة تحكيميـة أخـرى لتحقيـق الفاعليـة في حـسم المنازعـات  َّ َّ
ٍ ٍ َّ َّ

ُبتكلفة أقـل وضـمان تنفيـذ الأحكـام وضـمان صـدور أحكـام غـير متعارضـة َّ ام ذات ، ولقيـ)٢(ٍ

َّالنزاع، فإجراءات التحكيم منظمة في مواعيـد محـددة، لا تختلـف عـن إجـراءات التقـاضي  َّ َ َّ ُِّ ُ َّ ُ

َّالعادية أمام القضاء، كما أن رئيس هيئة التحكيم هو من رجال القضاء، وهذا ما نـصت عليـه  َّ َّ َّ

َّ من قانون التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم ملكـي رقـم م١٢َّالمادة  ِّ / ٢٤ بتـاريخ ٣٤/ َّ

َّإذا تـم الاتفــاق عـلى التحكــيم أثنـاء نظــر النـزاع أمــام المحكمـة المختــصة،  (هــ١٤٣٣/ ٥ ُ ِّ َّ ِّ َّ

َّوجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم ِّ َُ ِّ ُّ، فإذا كانـت المنازعـات المرتبطـة تخـتص )ْ ُ ُ

َّبها أكثـر مـن هيئـة تحكـيم داخـل ذات مؤسـسة التحكـيم، أو أن  َّ َّ ُ ُالمنازعـات المرتبطـة بـين ُ ُ

ُهيئتي تحكيم أو هيئات تحكيم متعددة ومخُتلفة، فيمكن الدفع بالإحالـة للارتبـاط في هـذه  ِّ ُ

ًالحالــة بخــصومة التحكــيم؛ منعــا لتــشتيت المنازعــة بــين أكثــر مــن هيئــة تحكــيم، وتجنبــا  ًُّ ََّ ُ

ًلصدور أحكام متعارضة وتوفيرا للوقت والجهد
ٍ َ ٍِ َّ تتعـدد التحكـيمات في ، وكذلك عنـدما)٣( ُ َّ

                                                        
ُّتحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، أحمد أبو الوفا، ال.  د)١( ُّ ؛ ١٥٢، بنـد ٣٧٢، ص٢٠٠١َّ

ميـشيل نـصر حكـيم، اسـتقلال . ؛ د٥٦، بنـد ١٧١َّأحمد هندي، ارتباط الـدعاوى، مرجـع سـابق، ص. د

ُّعبــد المـنعم قبيـصي، التنظـيم الإجرائـي لخــصومة . ؛ د٧١، بنـد ٨٢َّشرط التحكـيم، مرجـع سـابق، ص َّ

  .٢٦٨ سابق، صَّالتحكيم، مرجع

َّأحمد عبد التواب، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص . د: ُ مشار إليه لدى)٢( ِّ٣١٢. 

ِّعبد الباقي حمدي، التحكيم متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص .  د)٣( نبيل عمر، . ؛ د٢٦٦، وص٢١٨َُّ

َّفتحي والي، قانون التحكـيم في النظريـة والت. ؛ د١٨٨َّالتحكيم، مرجع سابق، ص طبيـق، مرجـع سـابق، ََّّ

 . ٣٥٣ص



  
)٤٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّدعاوى يجمعها الارتباط أو عدم التجزئة، فلها أن تضم أو تحيل هذه التحكيمات أمام هيئـة  ُ َّ ْ ُ

ٌتحكيم واحـدة للفـصل في النـزاع برمتـه، وخاصـة إذا كـان هنـاك تـواتر واعتيـاد بيـنهم عـلى  ٌَّ ً ِّ ٍ

 .)١(َّسريان شرط التحكيم على كافة العقود

َّ لهذا الرأي، حيث إنـه لا توجـد أي نـصوص تثبـت ولايـة المحكـم  ا َّ وتم  ُ ٍ ُّ

ُفي الإحالة إلى القضاء، إضافة إلى عـدم إمكانيـة إحالـة النـزاع برمتـه إلى القـضاء بموجـب  َِّّ ً

ًأمر إحالة؛ لأن المحكم يفتقر إلى سلطة الأمر، وإذا فعل ذلـك المحكـم جـدلا، فلـن يلتـزم  ُ َُّ َُّ َّ

ْالـة، إلا إذا تقـدم إليهـا المـدعي بطلـب يـدخل الـدعوى في ولايتهـا وفـق ُالقضاء بهـذه الإح َ َّ َّ ٍَّ ِ ُ

ِّنظامها الإجرائي
َّ، حيث إن الإحالـة بـين محـاكم نفـس الجهـة أمـر طبيعـي؛ لمـا تتمتـع بـه )٢( َِ ٌّ ٌ َّ

َّالمحكمة من سلطة الأمر، وهي مشتقة من سلطتها القضائية ُ ُ ٌُ َّ)٣(.  

     َُك رأيٌ آِّلا يؤيد ُ فكرة الإحالة، وإنما يرجح وقف الفصل في النزاع المثـار أمـام ُ ِّ ِّ ُ

ًالقضاء لحين الفصل في خصومة التحكيم المعروضـة إذا لم يكـن مرتبطـا ارتباطـا لا يقبـل  ً ُ َّ

ــلى  ــاء ع ــصحيح، والإبق ــيم ال ــاق التحك ــترام اتف ــوب اح ــن وج ــا م ــك انطلاق ــة، وذل َّالتجزئ َّ ِّ ً

ِّ اتفـاق التحكـيم، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن هـذا الاتجـاه ُاختصاص القضاء فيما يجاوز نطاق َّ ٍ َّ ِّ

ِّيجنب رفض أو تعطيل أثر اتفاق التحكيم عند إحالة النزاع برمته للقضاء َّ ِّ ُِّ ُ)٤(. 

 ُى اِّأنــه في حالــة عــدم الــنص القــانوني عــلى جــواز الإحالــة بــين القــضاء و ِّ

                                                        

َّأحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص .  د)١( ِّ٣١٢. 

َّأسامة الـشناوي، المحـاكم الخاصـة، . ؛ د١٧٥َّأحمد هندي، ارتباط الدعاوى، مرجع سابق، ص .  د)٢(

ار، ضمانات التقـاضي طلعت دويد. د: ُ، مشار إليه لدى٤٢٩، ص ١٩٩٠رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

ُّعبــد المــنعم قبيــصي، التنظــيم الإجرائــي .  ومــا بعــدها؛ د٤٤٧َّفي خــصومة التحكــيم، مرجــع ســابق، ص َّ

  . وما بعدها٢٨٦َّلخصومة التحكيم، مرجع سابق، ص 

ُّعبد المنعم قبيصي، التنظيم الإجرائي، مرجع سابق، ص.  د)٣( َّ٢٨٦.  

َّهدى عبد الرحمن، المحكم، مر.  د)٤(   .٢٠٧، بند ٢٥٨جع سابق، صُ



 )٤٦٠( وا َل وادوا ا ا    

َّوالتحكيم مثل ما ذهب إليه قانون التحكيم ا ُلسعودي أو بين الهيئـات التحكيميـة المختلفـة، َُّ َّ َّ

ٍفيتم إعمال هذا الـرأي في حالـة إذا كانـت تلـك الهيئـات داخـل مؤسـسة تحكيميـة واحـدة،  ٍ
َّ َّ ُ ُُّ

ُّوإذا كانت اللوائح أو القواعد في تلك المؤسسة تنص على أحقيتها بالإحالـة فـيما بينهـا في  َّ ُ

ِّالتحكيم متعدد الأطـراف، لأنـه في ً تلـك الحالـة لا يعـد إخـلالاَُّ ُّ َ  أ ال اق    ُ

  ،َّلأن كافـة الأطـراف في جميـع اتفاقـات التحكـيم التـي أبرمـت بخـصوص تلـك ا ِّ َّ

ِّالمنازعة حينما حـددوا تلـك المؤسـسة التحكيميـة بنظـر النـزاع بإحـدى هيئاتهـا  َّ ََّّ َّ ُ فكانـت  –ُ

َّفة القواعد واللوائح داخل تلك المؤسسة التحكيميـة، َّإرادتهم الصريحة تتجه نحو إقرار كا ََّّ ُ

ٍّالتي يفترض أن يكونوا على علـم بهـم، ولا يوجـد تعـد في تلـك الحالـة عـلى إرادة أطـراف  ُ ٍُ ْ

َّالعملية التحكيمية برمتها َّ، وهذا ما نصت عليه المادة )١(ََّّ ِّ من قانون التحكيم المـصري رقـم ٦َّ َّ

َّق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بيـنهما لأحكـام عقـد إذا اتف (١٩٩٤ لسنة ٢٧ َّ َ

ُنموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمـل بأحكـام هـذه الوثيقـة بـما تـشمله  ُ ُ َّ َّ َّ ٍِّّ

َّمن أحكام خاصة بالتحكيم َّ.( 

ٍكـما أنـه لا يجـوز إحالـة قـضية مطروحـة عـلى المحكمـين إلى محكمـة  ٍ ٍَّ ُ َّ مـا؛ لارتباطهـا ُ

ــسحب مــن  ــيم، إذ الارتبــاط لا ي ــلال باتفــاق التحك ــا؛ لأن ذلــك إخ ــدعوى قائمــة أمامه ُب َّ ِّ ٌ َّ ٍ

ــق  ــاق، ولا يح ــدود الاتف ــدخل في ح ــسألة ت ــول م ــصاصهم ح ــن اخت ــزاع م ــين الن ُّالمحكم ِّ ُِّ ٍ
َ َّ ُ

ُللمحكم إحالة نزاع عرض عليـه إلى القـضاء العـادي طالمـا أنـه قبـل نظـره، فجهـة  ََ ِ ِّ ُ َّ القـضاء ُ

َّالعادي ليس لها سلطة تجاه الدعوى المعروضة على المحكـم حتـى وإن ارتبطـت بـدعوى  ُ َّ ُ ِّ

ٌأخرى قائمة أمامها، كـما لا يجـوز أن يحـال إلى المحكمـين دعـوى قائمـة أمـام المحـاكم  َّ ُ ُ ْ ُ ٍ

                                                        

َّوتطبيقا على ذلك، قضت محكمة النقض بأن  )١( َّ َّالنعي على حكم التحكـيم بمخالفـة قواعـد التحكـيم (ً َُّ

ُالمؤسسية التي اتفق عليها طرفا التحكيم وقـضاؤه بـأكثر مـن المطلـوب، لا ينـدرج ضـمن حـالات عـدم  َ َّ ََّّ َ ُ

َّ قضائية، الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ٢٨٢رقم َّالطعن ). َّقبول طلب تنفيذ حكم التحكيم َّ٩/١/٢٠٢٠. 



  
)٤٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّالعادية، حيث لا يجوز أن يمتد اختصاصهم إلى مسألة لا تدخل في حدود اتفـاق الت ِّ َّ ُُ ٍ ْ حكـيم، َّ

ُّوإلا اعتبر أن المحكمين قد قـضوا فـيما لم يطلـب مـنهم أو في أكثـر ممـا طلـب، ممـا يعـد  َ ُ َُّ َُّ َّ ُ

َّسببا لرفع دعوى بطلان أصلية ضـد حكمهـم َّ ُ ُ، غـير أن القـضاء وإن كـان لا يمكنـه إصـدار )١(ً ُ َّ

ُأمر بالإحالة للتحكيم لاختلاف الجهـة القـضائية، غـير أنـه يتمتـع بـسلط َُّ َّ َّ ٍة تقديريـة في قبـول ٍ ٍ
َّ

ًنظر النزاع رغم صحة اتفاق التحكيم، وبصفة خاصة عند وجود أطراف أخـرى ليـسوا طرفـا  ٍ ٍ ٍ
َّ ََّّ ِّ ِّ

َّفي اتفاق التحكيم ِّ)٢(. 

٢ /ا:  
ٍو هو قرار يصدر من القاضي يتم بموجبه جمـع دعـويين أو طلبـين أو أكثـر في خـصومة 

َ ْ َ ُ ُّ ُ ٌ

ًواحدة بناء على وجود صـل
َّة موضـوعية أو صـلة مركبـة مـن عنـاصر موضـوعية أو شخـصية ٍ َّ ُ َّ

ٍ ٍ ٍ ٍ
َ َّ

ًمعا، تبرر هذه الصلة جمع الدعويين معا ًْ َ ِّ ُفالضم يواجه الفـرض الـذي تكـون فيـه الـدعويان . ُ ُّ

 –ٍسواء أمام دائرتين في نفس المحكمة أو أمام دائرة واحـدة  –قائمتان أمام نفس المحكمة 

ْحكمة أن تقضي بالضم من تلقـاء نفـسها، وللخـصوم أن يطلبـوه في لا أمام محكمتين، وللم ِّْ َّ َ

َّأي وقت أو في أية حالة تكون عليها الدعوى  ٍ ٍ
َّ َولـو في الاسـتئناف؛ وللمحكمـة أن تـرفض  –ِّ ْ

ُالــضم إذا كــان الاتــصال بــين الــدعويين لا يرتــب ارتباطــا كــاملا، أو إذا كانــت الظــروف لا  ِّ ًِّ ً ُ ُ ْ َ َّ َّ

َّتفرض الضم َّ لمصلحة حسن سير القضاء أو كانـت الطلبـات مقدمـة ضـد نفـس الـشخص، ُ َّ ًُ ُ ُ

َّلكن عن طريق أشخاص لهم مصالح مخُتلفـة، فللمحكمـة أن تقـدر ضـم الـدعاوى طالمـا  ِّ َُّ َ ْ ُ ٍ

ُكانت مرتبطة، وأن ضمها لا يقبل التجزئة؛ لتفادي صدور أحكام متعارضة  َّ ٍُ َّ ٌ وهـو أسـلوب )٣(ً

                                                        

   .٥٦، بند ١٧١َّأحمد هندي، ارتباط الدعاوى، مرجع سابق، ص.  د)١(

 .٩٢-٩١ِّهدى عبد الرحمن، الاتجاهات الحديثة، مرجع سابق، ص.  د)٢(

ًعلـما وعمـلا –ِّفتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني . د: مُشار إليه لدى )٣(  ، الجـزء الأول، ً

َّدار النهضة العربية،  َّأحمد هنـدي، ارتبـاط الـدعاوى، مرجـع سـابق، . ؛ د١/٢٩٤، بند ٦٢٢ ، ص٢٠١٧َّ

، بنـد ٢٩الأنصاري النيداني، وحدة الخصومة، مرجع سابق، ص. ؛ د٢١٨ وما بعدها حتى ص ٢١٠ص

 .٣٣، إلى ص٢٤



 )٤٦٢( وا َل وادوا ا ا    

ُاوى التحكيم، ورفعها أمام جهة تحكيم واحدة، وقـد يكـون الأطـراف لتوحيد العديد من دع َّ

ُمخُتلفين، ولكن المسائل المراد الفصل فيها واحدة أو متشابهة ٌ ُ َّ.  

      ا  ٌم  –  ِّإلى إمكانيـة تطبيـق فكـرة الـضم للارتبـاط والـواردة بـين ََّّ

َّالجهات القضائية المختلفة على نظام التحكيم، في ح ُ ٍال وجـود عـدة تحكـيمات مخُتلفـة، َّ َّ

ــزاع  ــار الن ــن ورود شرط التحكــيم في عقــود منفــصلة ولكنهــا مرتبطــة، وأن يث ِّفمــن الممك َُّ ُْ ٍ ٍ ُ

َّالمتولـد عــن مثــل هـذه العقــود أمــام أكثــر مـن هيئــة مــن هيئــات التحكـيم، فقــد تــرت ٍ
َ َّبط عــدة ُ ُ

ُمشروعات بشروط تحكيم غير متماثلة ولكنهـا متـشابهة، وتجمـ ُ
ٍ ُع هـذه التحكـيمات وحـدة ٍ َّ

ــصال ــود م ــصلحة أو وج ــضم ُالم ــه أن ين ــدعى علي ــدعي أو الم ــد يرغــب الم ــة، فق َّح متوازي ُْ َ ََّ َُّ ُِ ٍ

َّتحكيمه إلى تحكيم آخر؛ لارتباط موضوع النزاع في التحكيمين، وقد يكون أحد الطـرفين  ُ َّ ِّ َ ٍ

َّأو كلاهما في التحكيم الثاني ليـسوا هـم أنفـسهم في التحكـيم ا َّلأول، وهـذا يعنـي أن أحـد َّ

ْالطرفين في التحكيم الثـاني مـن الغـير بالنـسبة للتحكـيم الأول، فمـن المـصلحة بمكـان أن  ٍ َّ َّ َّ

ُتنظر هذه المنازعات المتعددة المرتبطـة والمتداخلـة أمـام محكمـة تحكـيم واحـدة؛ لمنـع  ُ ُ ُِّ َ

ًتشتيت المنازعات بين أكثر من هيئة تحكيم، وتجنبا لصدور أحكا َ ًم متعارضة، عـلاوة عـلى ُ ُ ٍ

ُ، وأن ضـم التحكـيمات يـأتي في صـالح الـسياسة العامـة التـي يـستند )١(توفير الوقت والمال ََّّ َّ َّ

ِّإليها التحكيم بشكل عام، وذلك سواء أكان ضما اختياريـا أم إجباريـا؛ لأنـه يقلـل النفقـات،  ُ � � ٍّ� ٍ َّ

ُويوفر الوقت، ويحقق مصلحة العدالة في حسن ت ِّ َّسييرها بواسطة المحكمين، بجمـع كافـة ُِّ ُ

                                                        

محمـد نـور . ؛ د١٤٤، بنـد ١١٩ سـابق، صَّمحمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، مرجع.  د)١(

َّشحاتة، النشأة الاتفاقية، مرجع سابق، ص َّ، وبذلك يكون الأساس القانوني لضم التحكيمات حيث ١٥٦ِّ ِّ ُّ ُ

َتستمد محكمة التحكيم سلطتها في الضم من وجود اتفاق تحكيم، فهو الذي يرخص لها بأن تقوم بهـذا  ِّ ُْ ِّ ِّ َ َّ ُّ

ِّالضم، فيرى القضاء  ِّالأمريكي بأن توقيع الأطراف على اتفاق التحكيم كاف وحده للأمر بالضم، وكذلك َّ ُُّ ْ ََ َّ ٍِّ َّ

ُّما قرره القضاء السويسري َّأحمد مخلوف، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص . د. َّ ِّ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٩. 

- R. Sommer ،Op. Cit. ،P. 14 & P. V. Martin ،Op. Cit. ،P. 9 & W. M. 

Barron ،Op. Cit. ،P. 86 

ِّعاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص. د: مُشار إليه لدى َُّ١٨٥. 



  
)٤٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُالوقائع والقواعد القانونيـة والأطـراف والـشهود في وقـت واحـد، فـضلا عـن منـع تـضارب  ًَّ ٍ

 .الأحكام

َّبيد أن  َ ْ َ  ا  ه ايعـارض )١(ا ُ–   -ِّلـضم الإجبـاري لقـضايا  فكـرة ا ِّ

ِّالتحكيم لصالح فكرة الضم الاختياري؛ و ِّ ِّذلك اتساقا مع فكرة التحكيم في حد ذاتها والتـي َّ َّ ًِّ

َّتقـوم عــلى إرادة الأطــراف بحــسب أن التحكــيم نظـام خــاص لفــض المنازعــات التجاريــة،  ٌ ُُ ِّ ٌّ َّ َّ

ِّأساسه اتفاق الأطـراف بالفـصل في منازعـاتهم إلى محكمـين خـصوصيين مـن اختيـارهم،  َُّ ُ ِّ

ِّيستمدون سلطتهم من هذا الاتفاق، ويق َّومون بتسيير الإجراءات التحكيمية عـلى هـدى مـن ُُّ َّ

ــي ؛ لأن الإرادة  ــم تحكيم ــدار حك ــة إلى إص ــر في النهاي ــصل الأم ــى ي ــراف حت ــاق الأط َّاتف ٍّ ٍُ ِّ

َّالخاصــة للأطــراف تمثــل إحــدى الفــروق بــين ضــم التحكــيمات للقــضايا المنظــورة أمــام  ِّ ِّ َّ

َّالتحكـيم وضـم الـدعاوى القـضائية أو إحالتهـا  َِّّ َّإلى محكمـة واحـدة للارتبـاط في الـدعاوى َّ ٍ ٍ

َّة، ويــستمر سـلطان الإرادة مــصدرا للتحكــيم ســواء عنــد َّالمنظـورة أمــام المحــاكم القــضائي ً ُ ُّ

ُّتمــتعهم بــالحق الأســاسي في اللجــوء للتحكــيم منــذ البدايــة، أو عنــد تمــتعهم باختيــار  َّ ُِّّ ِّ

َّالإجراءات الواجب اتباعها في خصومة التحكيم،  ُّومنها ضم التحكـيمات، فهـذا الحـق في ُِّ َّ ُّ

َّالتحكيم في الإجـراءات يـدخل ضـمنيا في الحـق الأسـاسي للأطـراف في اختيـار التحكـيم  َِّّ ِّ � ُ

َّكوسيلة لحل المنازعات، وهكذا تظل إرادة الأطراف واتفاقهم على تشكيل هيئـة التحكـيم  ِّ ُّ ُِّ ٍ

                                                        

)١( - I. Dore ،Op. Cit. ،P. 47 et s & D. T. Hascher ،Op. Cit. ،P. 33 et s & 

M. Mabbs ،Op. Cit. ،P. 8 et s. 

َّ كذلك لا خلاف حول اشتراط متطلبات معين-   ُ ِّة في الدعاوى المراد ضمها حتى يتم السماح بهذا الضم َُّ َّ َُّّ ُ َّ ٍ

َّسواء قلت هذه الشروط أم كثرت، فينبغي أن يكون هناك سبب للضم من ارتباط بين الدعاوى مـن حيـث  ٍ
ِّ َّ ٌَ َ ْ ُ َّ

ُوحدة الموضوع أو السبب أو الأشخاص، فضلا عـن تحقيـق الـضم لمـصلحة العدالـة مـن حيـث حـسن  ِّ ََّّ ً

َّوعدم تعارض أحكامها، إضافة إلى عدم إضرار الضم بـالحقوق الأساسـية للأطـرافسيرها  ِّ َُّ مُـشار إليـه . ً

ِّعاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص. د: لدى َُّ١٨٥ ، ١١٤. 



 )٤٦٤( وا َل وادوا ا ا    

َّ ومنها ضم التحكي-َّوعلى إجراءات التحكيم   هي مركز الثقـل في مجـال الاعـتراف -مات ُّ

ّوتنفيذ حكم التحكيم المنضم َ ُ َّ)١(. 

ٌإن ضم التحكيمات وإن كانت مزاياه غـير منكـرة، إلا أنـه موضـوع شـائك لا يخلـو مـن  ٌ ُ ََّ َّ َّ

َّصعوبات، سواء عند إقـرار الـضم أو عنـد نظـر الـدعوى المنـضمة أو بعـد إصـدار الحكـم،  ُِّ َّ َّ

ِّففكرة الضم يتر َّ تغيـير في طريقـة اختيـار المحكمـين عـن - على سـبيل المثـال -َّتب عليها َّ ُ ٌ

ــضم  ــذلك ال ــرى، ك ــضمة الأخ ــدعاوى المن ــيم لل ــات التحك ــا في اتفاق ــق عليه ــك المتف ُّتل َّ ُ َُّ َّ ِّ

ــدعوى  ــساوى ال ــدى؛ إذ ستت ــضيع س ــيم ت ــزات التحك ــل ممي ــيمات يجع ــاري للتحك َّالإجب ً َّ َُّ ُ ُُّ

َّالتحكيمية بالدعوى ال ِّقضائية، وشـتان مـا بـين التحكـيم والقـضاء، الأمـر الـذي سـيؤدي في ََّّ ُ ُ ََّّ

َّالنهايـة إلى فقــدان المزايـا التــي جـاءت بــالأطراف إلى التحكــيم بهـا منــذ البدايـة، ومــن ثــم  َّ

َّسيؤدي إلى عزوفهم عن التحكيم كنظام إرادي لحل المنازعات التجارية ُُ ِّ ٍّ ٍِّ َّ)٢(. 

ًلمحكم يجب أن يكون محددا عن طريق الاتفاق صراحـة ُفالموضوع الذي يفصل فيه ا ِّ ًَّ ُُ َ ْ َّ ُ

َّ في الــشرط أو المــشارطة، والمحكــم يتقيــد بالفــصل في هــذا الموضــوع، ولا -�أو ضــمنيا  َّ ُ ُ

َّيجوز له أن يخرج عنه، وإلا فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخـصوم أو بـأكثر ممـا طلبـوه  َْ ُ ُ ْ َ ُ

                                                        

 عـاطف. ؛ د١٢٧، ص١٥٤َّمحمد نـور شـحاتة، مفهـوم الغـير في التحكـيم، مرجـع سـابق، رقـم .  د)١(

ِّمحمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص  َُّ٢٥٤. 

َّ فضلا عن زيادة عدد المحكمين، وتوسيع دائرة الجلسات التحكيمية، حتى تتسع لأطراف الـدعاوى )٢( ََّ َّ َّ ُ ً

ُّالأخرى، فقد يصل تشكيل محكمة التحكيم إلى خمسة محكمين أو سبعة أو تسعة، تبعا لتعدد  ُ ًَّ َّ ُ َّالدعاوى ُ

َّالمنضمة ذات الأطراف المتعددة، فهل نصل بعدد المحكمين إلى ما لا نهاية تبعا لزيـادة عـدد الـدعاوى  ًِّ َّ ُ ُ ُُ َّ

َّالمنظورة، أو نضع الأمور في دائرة الاتفاق بـين الأطـراف الـذين يختـارون محكمـيهم بـالتراضي والـذي  َّ ُ ِّ َ

َيمكن أن يصل عددهم إلى واحد أو ثلاثة فقط؟ ْ ُ ! 

 - D. T. Hascher ،Op. Cit. ،P. 136َّعـاطف محمـد الفقـي، التحكـيم . د: ُ مـشار إليـه لـدى

ِّالتجاري متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص  ُ١٨٧. 



  
)٤٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًمما يكون سببا في رفع ُ َّ دعوى بطلان ضد حكمهَّ ُ)١(. 

رمت اوا ين اما  تا   
ــم  ــد رق ــيم الجدي ــانون التحك ــصري في ق ــشرع الم ــرض الم َّلم يتع ُّ ِّ ُ ْ ــسنة ٢٧َّ ، ١٩٩٤ ل

َّلمسألة ضم أو إحالة الدعاوى التحكيمية لارتباطهـا أو عـدم قابليتهـا للتجزئـة، بـالرغم مـن  َّ َِّّ

َّة هذا القانون، وكذلك لم يتـصد القـضاء المـصري لهـذه المـسألة، إلا أن حداث ُّ ُ َّ    ك

من يرى أنه بالقياس على المادة ا َّ َّ من قانون المرافعات المصري، يتبين أنـه مـن ١١٢َ ِّ ُ

َالجائز ضم الدعاوى التحكيمية المرتبطة أو غير القابلة للتجزئـة، المنظـورة أمـام أكثـر َّ ُُّ َّ  مـن َّ

ٍهيئة تحكيم؛ لتجمع أمام هيئة تحكيمية واحدة، أو الإحالة للارتباط؛ تفاديا لـصدور أحكـام  ً َّ
ٍ ٍ

ٍمتناقضة، إذ لا صعوبة في الأمر بضم الدعاوى المرتبطة أو الإحالة، ما داموا في نطاق جهـة  ُ َّ ِّ َُ

َّواحدة، وهي هيئات التحكيم ٍ)٢(.  

                                                        

ُّ ق، وكـذلك الـتظلم مـن أمـر ١٢٧ لسنة ٩َّتجاري، الطعن رقم ) ٦٣( وقد قضت استئناف القاهرة، د )١(

ِّليس للمحكم أن يغير من اتفـاق :  بأنه٤/٦/٢٠١٢ ق، جلسة ١٢٩ لسنة ١٥َّوضع الصيغة التنفيذية رقم  ِّ ُ ُْ َّ

ِّالتحكيم باعتبار أن اتفاق التحكيم هو الذي يرسم لـه مهمتـه ومنـه يـستمد ولايتـه في الفـصل في النـزاع،  َ ُّ َّ ِّ َُّ َّ

َّحيث إنه من المقرر قانونا أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء  ُ ِّ َّ ِّ َّ ً َّ ِّإلى التحكيم لتسوية كل أو ُ َّ

ِّبعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة خلافات بينهما، كما يجوز أن يكون اتفـاق  َ ْ ُْ ٍ
ُ ُ ُ

ِّالتحكيم سابقا على قيام النزاع سـواء مـستقلا بدايـة أو ورد في عقـد بـشأن هـذا النـزاع، وفي هـذه الحالـة  ِّ َّ� ًُ

َّيجب أن يحدد موض ُ ْ َوع النزاع في بيـان الـدعوى، كـما يجـب أن يحـدد الاتفـاق المـسائل التـي يـشملها ُ ِّ ِّ َّ ُِّ ْ ُ

ًالتحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويجب بذلك أن يتم تحديد موضـوع النـزاع في بيـان الـدعوى، فـضلا  ًَّ ِّ ِّ ََّّ ْ ُ

ِّعن اتفاق التحكيم السابق على النزاع، يجب أن يتم وفقا لاتف ِّ َّ ًِّ َّ َّاق الخصوم أو أنه ليس في اتفـاق التحكـيم َّْ ِّ

ِّالسابق على النزاع، إذ لا يتصور في هذه الحالة بعرضه موضوع النزاع أو تحديده وهو لم يقع بعد َِّّ ُ َّ. 

َّأحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د: كذلك انظر  ُّ ُّ َّ١٩٨٨ ،

 .١٦٨َّأحمد هندي، ارتباط الدعاوى، مرجع سابق، ص. د؛ ٥٣، بند ١٣٧ص

ِّعبد الباقي حمدي، التحكيم متعدد الأطـراف، مرجـع سـابق، ص.  د)٢( هبـة . د: مُـشار إليـه لـدى. ٢٦٤َُّ

َّصلاح أحمد علي مهدلي، تعدد التحكيمات، مرجع سابق، ص  ُّ٣٠٥. 



 )٤٦٦( وا َل وادوا ا ا    

ــة لمــ ــوانين الوطني َّولم تتعــرض معظــم الق ُ ــسبانها َّْ ــة بح ــيمات التجاري َّسألة ضــم التحك َِّّ

ُإحدى مـستحدثات التحكـيم التجـاري الـدولي، في حـين تنبهـت إلى هـذه المـسألة بعـض  َّ ِِّّ َّ ُ

َتشريعات التحكيم أو المرافعات في بعض الدول ووضـعت لهـا شروطـا وضـوابط، حيـث  ً ُ َّ

ِّاتخذت موقفا مـن ضـم التحكـيمات، فتبـاين موقـف المـشر ُ ُ َ َّ ِّ ً عين في مخُتلـف الـدول بـشأن َّ

َّمسألة ضم التحكيمات بين عدة مواقف؛ فمنهم من يقر مسلك الضم ويتـضمنه، ومـنهم مـن  ِّ ُّ ُ َِّ ِ َّ

َّيتردد في الأخذ به، ومـنهم مـن يرفـضه، ومـنهم مـن لم يتعـرض لهـذه المـسألة بـالرغم مـن  َّْ َّ

َّأهميتها في مجال التحكيم، ولا َّسيما في مجال التحكيم اِّ ِّلتجاري الدوليَّ ِّ)١(. 

                                                        

ِّتعددت هيئات التحكيم التي نصت في قواعدها على ضم)١(  َّ َّ ُ التحكيمات المرتبطة، عند وجود دعـاوى َّ َّ

َالتحكيم التي يجمعها الارتباط أو عدم التجزئة، والمنظورة أمام أكثر من هيئة تحكيم، سواء داخل نفـس  ُ َّ

َّتعدد التحكيمات(َّهيئة التحكيم أو بين هيئتي تحكيم مخُتلفتين  َ، فتضم هذه التحكيمات لتنظر أمام هيئة )ُّ َُّ ُ َّ َُ

ِّاحدة لتفصل في النزاع برمته، ومن أمثلة ذلكتحكيم و ِّ من قواعد غرفـة التجـارة ببـاريس ١٠َّ المادة -١: َ

٢٠١٧ I.C.C التي نصت على مسألة ضم التحكيمات تحـت عنـوان رئيـسي ،َّ ِّ َّضـم دعـاوى التحكـيم(َّ ُّ (

َّوالتي يتبـين مـن مطالعتهـا، أنهـا بينـت الحـالات التـي تـستطيع هيئـة التحكـ ُ ُ
ِ

َّ ُ ِّيم مـن خلالهـا، الأمـر بـضم َّ َ

َّالــدعاوى التحكيميــة، وذلــك مــن خــلال الحــالات الآتيــة َّ ِّ متــى اتفــق الخــصوم عــلى الــضم-أ: َّ  إذا -ب. ُ

ــي ــاق التحكيم ــيم إلى ذات الاتف ــاوى التحك ــاءات في دع ــة الادع ــتندت كاف ِّاس َّ ِّ َّ ــة -ج. ِّ ــتندت كاف  إذا اس

َالادعاءات في دعاوى التحكـيم إلى أكثـر مـ َّ ًن اتفـاق تحكـيم، وكانـت متعلقـة بـنفس الخـصوم، وبـنفس ِّ ِّ ُ ِّ

ٌالخصومات الناشئة عن ذات العلاقة القانونية، ووجدت محكمة التحكيم أن اتفاقـات التحكـيم متلائمـة  ُِ
ُ ََّّ ِّ َّ ََّّ َ

 . فيما بينها

َّ مـن القـانون الهولنـدي مـسألة ضـم التحكـيمات، إذ نـص١٠٤٦/١َّ وقد عالجت المـادة -  َِّّ ِّ : ت عـلى أنـهَ

َّيجــوز لكــل طــرف مــن أطــراف التحكــيم، أن يطلــب مــن رئــيس محكمــة أول درجــة بأمــستردام ضــم " َ َ ْ َّ ٍ ِّ ُ

ُإجـراءات التحكـيم، إذا كــان قـد رفــع أمـام محكمــة التحكـيم الـذي يقــع مقرهـا في هولنــدا نـزاع يــرتبط  ٌ ُُّ َُّ َّ

ُلنـدا، مـا لم يتفـق الأطـراف عـلى ُّبإجراءات تحكيم، قائمة أمام محكمة تحكيم أخرى يقع مقرها في هو ْ

 ."خلاف ذلك



  
)٤٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّوأما الضم في القانون الفرنسي فلا يمكن الحصول عليه بـأمر مـن المحكمـة القـضائية؛  ُّ ٍَّ ُ ِّ

َّإذ لم يخولها القانون هذا الحق، وإنـما يمكـن الحـصول عليـه أمـام المحكمـة التحكيميـة،  َّ ُ ُ َْ ِّ ُ

َّوذلك بالاتفاق عليه في اتفاقات التحكيم أو حتـى بعـد ذلـك، ِّ ِ فـلا ضـم بغـير موافقـة جميـع ِّ
ُ َّ

َّالأطراف، وإلا تعرض الحكم الصادر في تلك التحكيمات بعد ذلك للإبطال َّ ُ ََّ)١(. 

    و  ا ا  اُ د اطاف 

ُيثير اتفاق التحكيم الدولي متعدد الأطراف إشكالات كثيرة، ويكمن ً ٍ ِّ َّ ُِّ ُ أغلبهـا في مرحلـة ُِّ

ُإجراءات التحكيم وقبل تسوية النزاع موضوعيا، ومن أهم هذه الإشكالات صعوبة تـشكيل  ِّ � ِّ َّ

ُهيئــة التحكــيم في التحكــيمات متعــددة الأطــراف وهــم بــصدد ممارســتهم لهــذا الحــق ِّ َّ َُّ
)٢( ،

َّوتعتبر من أكثر إشكاليات انتقال اتفاق التحكيم إلى الغير، كيفيـة ََّّ ِّ  تحديـد نطـاق اختـصاص ُ

                                                                                                                                               

ّ وكـذلك نــص قــانون التحكـيم الإنجليــزي -  ً، عــلى مــسألة ضـم التحكــيمات، مــستهديا بأحكــام ١٩٩٦َّّ ُ َِّّ

َّالقضاء الإنجليزي وبشكل يتفق تماما مع ما اتجهت إليه أحكـام المحـاكم الإنجليزيـة، إذ نـصت المـادة  َّ َِّّ ُ ً ُ ٍ

َّم التحكيمات، تحت عنوانعلى مسألة ض – منه ٣٥ ُضم القضايا والجلسات المتزامنة : ِّ :  على مـا يـلي-ُّ

ِّ للأطراف الحرية في الاتفاق على ما يلي-١ ُ ٌالقيام بضم الدعاوى التحكيمية التي لها علاقة مع غيرها - أ: َّ َّ ِّ َُّ

َّمن الدعاوى التحكيمية الأخرى َّ َّ. 

ُّ أما القانون الفرنسي الجديد رق-  ُ فلم تقـرر نـصوصه أي اختـصاص مبـاشر للمحـاكم ٢٠١١ لسنة ٤٨م َّ ٍِّ َّ ُ ُ ُ

ِّالقضائية الفرنسية بشأن الضم  َّ ِّ على خلاف القانون الهولندي والإنجليزي -َّ َّ وذلك باستثناء نص المادة -ِّ ِّ

َّ، والتي تنص على أن٢٠١١ِّ من القانون الفرنسي ٢/١٤٤٢ ُشرط التحكيم هو اتفاق بم": ُّ ٌ ِّ قتضاه يخـضع َّ

ُأطراف عقد أو أطراف عدة عقود للتحكيم في المنازعات، التي قد تنشأ عن هذا العقد أو تلك العقـود ُ َّ َّ ُ ُ" .

َّهبة صلاح أحمـد عـلي مهـدلي، تعـدد التحكـيمات، مرجـع سـابق، ص. د: مُشار إليه لدى مـي . ؛ د٣٠٧ُّ

َّمجدي محمد نوارة، سلطات المحكم، مرجع سابق، ص  ُ ُ١٨٩، ١٨٤، ١٨٣. 

ِّعاطف الفقي، التحكيم متعدد الأطراف، مرجع سابق، ص.  د)١( َُّ١٥٩. 

ِّعبد الباقي حمدي، التحكيم متعدد الأطـراف، مرجـع سـابق، ص.  د)٢( هبـة . د: ُ، مـشار إليـه لـدى٣٠٨َُّ

َّصلاح أحمد علي مهدلي، تعدد التحكيمات، مرجع سابق، ص  ُّ٢٥٤ .  



 )٤٦٨( وا َل وادوا ا ا    

ِّهيئة التحكيم من حيث الأشخاص في مجال التحكيم متعدد الأطراف َّ َُّ
)١(. 

ٌ في التحكـيم متعـدد الأطـراف، لا توجـد مـشكلة كبـيرة في  ا ِّفبالنـسبة  ٌ ِّ َُّ

ــ ــع التحكــيمات المتعارضــة منظــورة داخــل نف ــار أن جمي ٌتــشكيل هيئــة التحكــيم، باعتب ُ َّ س ََّّ

ُالمؤسسة التحكيمية ولكن أمـام عـدة هيئـات تحكيميـة مخُتلفـة، ففـي تلـك الحالـة يمكـن 
ٍ ٍ

َّ َّ ََّّ َّ ُ

ًللمؤســسة التحكيميــة أن تقــوم بتعيــين هيئــة التحكــيم لنظرهــا مجتمعــة في تحكــيم واحــد،  ُ َّْ ََّ َّ َّ ُ

َوذلك بتسمية المحكم الواحد الـذي يمثـل عـدة أطـراف محتكمـة أو محـتكم ضـدها َُّ ُِ ٍ ِّ ُ َ وفـق ُ ْ َ

ُقواعدها، وقد يمتد إلى تعيين هيئة التحكـيم بالكامـل؛ وذلـك إعـمالا لمبـدأ المـساواة بـين  ً َّ ُّ

َّالأطراف المتنازعة في اختيار محكميهـا، ومـن ثـم الاتفـاق عـلى اختيـار المحكـم الـرئيس  َُّ ُِّ َّ ُ

َّلهيئة التحكيم، وفقا لقواعد بعض المؤسسات التحكيمية ََّّ َُّ ً)٢(. 

                                                        

َّنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم، مرجع سابق، ص َّعبد المنعم محمد قبيصي، الت. د) ١( ُّ١٩٩. 

ِّما انتهجه مركز التحكيم لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي في لائحـة إجراءاتـه في :  ومن أمثلة ذلك)٢( َّ

ًإذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو مدعى علـيهم، وإذا كـان (َّ التي نصت على أنه ١٣َّالمادة  َّ َّ ِّ ٌُ ُ ُ
ِ

ِّي أن يحـال النـزاع إلى هيئـة مـشكلة مـن ثلاثـة محكمـين كـان عـلى المـدعين المتعـددين أن يعينـوا ينبغ ُ ُْ ِّْ َّ ُ ُِّ ُ َّ ٍَّ ٍ ُ

ــين  ــوا محكــما، وفي حالــة فــشل الأطــراف في تعي ًمحكــما، وعــلى المــدعى علــيهم المتعــددين أن يعين ًَّ َُّ ِّ َّ ُِّ ُ ْ ُ َُ

َّالمحكمين يقوم الأمين العام لمركز التحكيم بتع َّ َّيـين كـل المحكمـين بمـن فـيهم رئـيس الهيئـة، كـما أن ُ َّ ُ ِّ

ِّمحكمة لندن للتحكيم الدولي  َّLCIA سمحت لطرفي التحكيم إدخال طرف ثالث أو أكثـر، ١٩٩٨ عام َ
ٍ ٍ َّ

َّوقبولهم كأعضاء في هيئة التحكيم لطرف أو لأطراف متداخلة في التحكيم، حيث نـصت المـادة  َّ َّ ٍَّ ٍ ٍ
 مـن ٨ُ

َّحكيم الدولي على أن لها الحق في تعيين هيئة التحكيم في حالة إخفاق أطراف التحكـيم َّقواعد لندن للت َّ َّ َّ ِّ

َّمتعدد الأطراف في الموافقة على تعيين هيئة التحكيم بالرغم من أن مبـدأ اختيـار الأطـراف لمحكمـيهما  ُ َُّ َّ َُّ ِّ

ًومباشرة حقهم الأصيل في ذلك هـو مـا تـستند إليـه دائـما محكمـة ل ِّ ِّنـدن للتحكـيم الـدولي، وعليـه فقـد ُ َّ

ُسمحت المحكمة لنفسها بتعيين هيئة التحكيم في حالة فشل الأطـراف وإقـرارهم المـسبق بقبـول ذلـك  َّ ُ

َّأما قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدوليـة ببـاريس . المبدأ عند قبولهم اللجوء إلى المحكمة ََّّICC لـسنة 

َّ المعدلة والتي أصبحت نافذ٢٠١٢ ِّ منها في شأن ضم دعـاوى ١٠َّ، فقد جاءت المادة ٢٠١٧ةً في مارس ُ



  
)٤٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّ، فإذا مـا تـم الاتفـاق مـسبقا عـلى كيفيـة تحديـد تـشكيل الهيئـة ا اصَّأما في  ُ ًَّ ِّ

ِّالتحكيميــة في التحكــيم متعــدد الأطــراف فيجــب احترامهــا؛ لأن إرادة الأطــراف في اتفــاق  ِّ َّ ََّّ ُ ُ َّ

ُالتحكيم تعد المرجع في شأن اختيار هيئة التحكيم، فإذا اتفـق الأطـراف عـلى طريقـة م
ٍ ُ َّ ُّ ََّ ٍعينـة َ

َّ

ِّلاختيار المحكمين فإنه يتعين الالتزام بهذا الاتفاق َّ َّ ِّ، وقد يقوم أطراف النـزاع بتفـويض أو )١(ُ ُ

ًإنابة الغير، كي يتولى بـدلا مـنهم اختيـار المحكمـين إزاء صـعوبة مـشاركتهم جميعـا عـلى  ُ َّ ُ ً َّ

ِّقدم المساواة في هذا الاختيار، وهـو مـا يحقـق لهـم في النهايـة تمثيـ ُ ًل إرادتهـم جميعـا في ُ َ

ٍتشكيل هيئة التحكيم على نحو صحيح وفعال ٍ َّ)٢(. 

  ا هنا في كيفية تشكيل هيئة التحكيم متعدد الأطراف إذا خلت اتفاقـات و ِّ ِّ َُّ َّ

ٍالتحكــيم في كيفيــة تحديــد تــشكيل تلــك الهيئــة، فهنــا يــصعب إتاحــة الفرصــة لكــل طــرف  ِّ ُ َّ َّ

َّلاختيار محكمه لضما ٌن سير عملية التحكيم، ولا تحدث صعوبة إذا أمكننـا تقـسيم أطـراف ُ َّ َّ

ٍالنزاع إلى فريقين تتحد مـصالح كـل مـنهما، إذ إنـه في هـذه الحالـة يختـار كـل فريـق مهـما  ُّ ٍُّ ُ ِّ

ً سواء كان مدعيا أو مـدعى عليـه–َّتعددت أطرافه  َّ َُّ ً ُ
َّ محكـما واحـدا عنـه، وتتـولى محكمـة - ِ ً ً َّ ُ

                                                                                                                                               

َالتحكيم، حيث يجوز للمحكمة بناء على طلب أي من الأطـراف ضـم دعـويين تحكيميتـين أو أكثـر مـن  ْ َ ُّ ٍّ ً ُ َّ

َّالدعاوى الجاريـة وفقـا للقواعـد في دعـوى تحكيميـة واحـدة، وذلـك في حـالات ذكرتهـا هـذه المـادة،  َّ ً َّ

ٍمحكمة عند النظر في ضم الدعاوى أن تأخذ بعين الاعتبار أي ظروف تراها ذات صلة، بـما في ويجوز لل
َّ َ ْ َّ َِّّ

ِّذلك ما إذا كان قد تم تأكيد أو تعيين محكم واحد أو أكثر في دعاوى تحكيمية متعددة، وفي حالـة تقريـر  ُُ َّ َ ََّّ

ّالضم يتم ضم الدعاوى التي بدأت أولا، ما لم يتم  ُّ ُّ ًِّ َّ فتيـسي : مُشار إليـه لـدى. كافة الأطراف على غير ذلكَّ

ُشمامة، بحث في التحكيم متعدد الأطراف والإشكالات التي يثيرها، مرجع سابق، ص ُِّ َّ٣٤٦. 

َّحسام ناصـف، نقـل اتفـاق التحكـيم، مرجـع سـابق، ص.  د)١( َّعبـد البـاقي حمـدي، التحكـيم . ؛ د١٢١ِّ

ِّمتعــدد الأطــراف، ص ُّهبــة صــلاح أحمــد عــلي مهــدلي، تعــدد . د :ليــه لــدىمُــشار إ. ٣١٤ - ٣١٣ُ

 . ٢٥٦َّالتحكيمات، مرجع سابق، ص 

َّأحمد مخلوف، اتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص.  د)٢(   .٢٩٤، بند ٢٧٥ِّ



 )٤٧٠( وا َل وادوا ا ا    

َّتعيين محكم ثالثَّالتحكيم  ُ ِّ، أما حيـنما لا يمكـن تقـسيم أطـراف النـزاع إلى فـريقين فهنـا )١(َ ُ َّ

ِّتبــدو الــصعوبة في تــشكيل هيئــة التحكــيم في التحكــيم متعــدد الأطــراف، وذلــك في حالــة  َّ َُّ ُ

َّغياب إرادة الأطراف الـصريحة حـول الاتفـاق عـلى كيفيـة تحديـدها ِّ ً، وخاصـة إذا كانـت )٢(َّ َّ

                                                        

َّحكم التحكيم الصادر في القضية رقم  )١(  َّ ِّلم يـرد نـص يـنظم  (٧/٥/٢٠٠٧ جلـسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٣١َّ ُ ٌَّ ْ ِ

ِّالتحكيم متعدد  ُالأطراف في قانون التحكيم المصري، وأنه إذا كان أطراف التحكيم ثلاثة واختـار طالـب َُّ ً َّ َّ

ُالتحكيم محكمه، فإن من حـق المحـتكم ضـدهما أن يختـار كـل مـنهما محكمـه إذا كانـت مـصالحهما  َُّ َُّ َّ ِّ ُ ٌَّّ َ ْ َّ

َّمتعارضة، أما إذا كانت مصالحهما واحدة فإن عليهما أن يختارا محك ُ َ َّْ َّ ً ُ َما واحدا، فإن امتنعا عن ذلك، كان ً ً

ُللجهة المنوط بها التعيين تعيين محكم واحد عنهما؛ وذلك تغليبا لمبدأ المـساواة بـين الطـرفين ولمبـدأ  ً َّ ُ ُ

َّوترية عدد المحكمين ُ ُحسين مصطفى فتحي، المبادئ القانونية المستنبطة من أحكـام : مُشار إليه لدى). َّ َّ

َّالتحكيم الصادرة  ، ٢٠٠٧، سبتمبر ١٠َّتحت مظلة مركز القاهرة الإقليمي، مجلة التحكيم العربي، العدد َّ

 .٣٤٧ص

ُ تنشأ الصعوبة في تـشكيل هيئـة التحكـيم في الاتفـاق متعـدد الأطـراف مـن عـدم التناسـب بـين عـدد )٢( ُِّ ِّ َّ ُ

َّالمحكمين المحددين به وعدد أطراف النزاع، فالغالب أن يأتي شرط التح ِّ ََّ ْ ُ َّكيم لتحديـد ثلاثـة محكمـين َُّ ُ

ٍبمن فيهم المحكم الرئيس أو المحكم المـرجح، في حـين يـصل عـدد أطـراف النـزاع إلى ثلاثـة فـأكثر،  ِّ َّ ُ ُ َُّ َّ

ُيتمسك كل منهم بتعيين محكم خاص به، ومن هنا تنشأ الصعوبة حين نكون  ٌٍّّ َّ ُ ٍبشأن حالة عدم تناسب بين َّ ُ

َّعدد المحكمين المحددين بـشر ُ ِّط التحكـيم وعـدد أطـراف النـزاعَُّ فتحـي والي، كتابـات في القـضاء . د. َّ

َّالمدني والتحكيم، مرجع سابق، ص َّعكاشة عبـد العـال، مـصطفى الجـمال، التحكـيم، مرجـع . ؛ د٧١٠َِّّ

ِّعبد الباقي حمدي، التحكيم متعـدد الأطـراف، مرجـع سـابق، ص. ؛ د٤٠١، بند ٥٨١َّسابق، ص َُّ٣١٣ – 

َّشرف الــدين، تــسوية منازعــات عقــود مــشروعات البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع أحمــد . ؛ د٣١٤ ُ َّ ُ

بـلال عبـد المطلـب، . ؛ د٥٠، ص٢٠٠١، أغـسطس ٤َّ، مجلـة التحكـيم العـربي، العـدد BOTِّالخاص 

َّاتفاقــات التعــاون وأثرهــا عــلى امتــداد شرط التحكــيم، مجلــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، العــدد  َّ ُِّ١ ،

. د: ُ؛ مـشار إلـيهم لـدى٢٩٣َّسـابق، ص حسن محمد سليم، النظام القانوني، مرجع. ؛ د٦٩، ص٢٠١٤

َّهبة صلاح أحمد علي مهدلي، تعدد التحكيمات، مرجع سابق، ص  َّ ُّ٢٥٦. 



  
)٤٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّات التحكيم تختلف مـع بعـضها الـبعض في تفاصـيل بنودهـا واحتماليـة الخـلاف بـين ِّاتفاق ُ َّ

ٍّإرادة كل طرف من أطراف الاتفاقات التحكيمية المختلفة، والتـي قـد تـؤدي إلى تعـد عـلى  ُ َّ ِِّّ ُ َّ
ٍ ِّ

َّقاعدة استقلال كل اتفاق تحكيم عن الآخر، وتظهر المـشكلة كـذلك في حالـة وجـود عـدة  ُِّ ِّ

َت منظورة بالفعل أمام عدة هيئات تحكيمية مخُتلفة، وتتفـاقم تلـك المـشكلة أكثـر تحكيما َُّ ٍ ٍ ٍ ٍَّ

ًإذا كان هناك نزاع مطروح أمام هيئة التحكيم، مـرتبط بـآخر مطـروح أمـام القـضاء، وخاصـة  َّ ٌ ٌٍ َ ُ َّ

ْمن شرط التحكيم وآخر لم يـرد فيـه هـذاُإذا كان بعضها يتض ِ َ ،  الـشرط وكـان بيـنهما ارتبـاطََّّ

َّلــذلك اتجهــت بعــض الأنظمــة التــشريعية واجتهــادات الفقهــاء وأحكــام محــاكم التحكــيم  ََّّ َّ

ــكالية  ــك الإش ــل تل ــث لح ــضاء بالبح ــام الق َّوأحك ــام -ِّ ــدة أحك ــدور ع ــب ص ــك لتجن َّ وذل ُّ

َ وذلــك مــن خــلال القواعــد الإجرائيــة في قــانون المرافعــات باعتبــاره المرجــع -مُتعارضــة  ُ َّ

َّلتحكيم، وذلك عن طريق الإحالة فيما بين تلك الجهـات المختـصة بنظـر َّالأساسي لقانون ا ُ َّ

ًتلك المنازعات أو بالضم، أو في حالة التعذر يـتم اللجـوء إلى المحكمـة المختـصة أصـلا  َُّّ ُ ُُّ ِّ

ٍبنظر النزاع أو أي جهة قضائية أخرى لتحديد تشكيل تلك الهيئة ٍ
َّ ِّ ِّ. 



 )٤٧٢( وا َل وادوا ا ا    

ا  

ُعرضت في صفحات هذا الب ْ َ     ا  ا وادل واَ و   حث َ

ولا نريـد للخاتمـة أن تكـون مجـرد تكـرار للعنـاوين التـي تناولتهـا في البحـث، ا ، ٍ َ َّ ُ َ ْ

َّوإنما نريد لها أن تكون خلاصة موجزة، وفي الوقت ذاته واضحة للنتائج التي توصـلنا إليهـا  ًَ ًً ُ َ ْ ُ

َّمن خلال الدراسة، وللتو َّصيات التي يعن لنا أن نبديها في هذا الصددِّ ْ َُّ
ِ ُ ْ.  

أو :ا  

ّ من حيـث الأصـل لا يلـزم إلا أطرافـه ولا يمتـد إلى الغـير، فـلا  على التحكيمِّالاتفاق /١

ُيحتج به إلا في مواجهة الشخص الذي اتجهت إرادته إليه ، ولكنه قد يختلف مفهـوم الغـير  ُُّ ُ

 عليه تحديـد النطـاق الشخـصي تبصومة القضائية، والذي يترفي خصومة التحكيم عن الخ

 .في تلك الخصومة

ًالغير في الخصومة التحكيمية هو كل شخص ليس طرفـا في اتفـاق التحكـيم ولا إن  /٢

 ،ًممــثلا في إجراءاتــه ولا تربطــه بأحــد الأطــراف علاقــة تعاقديــة بخــصوص هــذا التحكــيم 

 .لخلف الخاصالخلف العام وا ولذلك لا يعتبر من الغير

َّقــد تمتــد المنازعــة التحكيميــة إلى غــير المــوقعين عــلى شرط التحكــيم داخــل  /٣ َِّّ ُ َُّ

ُالمجموعة العقدية؛ إلا أن هـذا الامتـداد مـشروط بـأن يـستدل ضـمنيا عـلى موافقـة الغـير  � ََّّ ْ ٌَّ– 

َّالمطلوب إدخاله في المنازعة التحكيميـة  َّ ُ موافقـة وبـشرط –َّعـلى اللجـوء إلى التحكـيم  –ُ

َّالطرفين الأصـليين في شرط التحكـيم  ْ َّ ْ َ ًصراحـة أو ضـمنا  –َّ َّعـلى مـد أثـر شرط التحكـيم  –ً ِّ

َّموضوعيا ليشمل المنازعات الناجمة عن العقود الأخرى في المجموعة العقدية �َ َّ ِ ُ 

ِّن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء مـن حيـث المـساإ /٤ َّ ُُ ُ ئل ُ

ــق وتــشكيل هيئــة التحكــيم وســلطاتها وإجــراءات  ــانون الواجــب التطبي ُالتــي يــشملها والق َّ َّ ُ

َّالتحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية َّ َّ. 

َّإن التدخل والإدخال و الإحالة و الضم في خـصومة التحكـيم وإجـراءاتهم لم  /٥ َُّّ َ ّنص تـَّ



  
)٤٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِّكيم المصري مثلما فعلـت في الخـصومة القـضائية، َّقانون التحومنها قوانين العليهم غالبية 

ًولم ترسم طريقا إجرائيا لذلك ، ولم تبين شروط تطبيقه أمام هيئات التحكـيم َّلكـن قـانون . ً

ًالمرافعـات يعــد المرجــع الإجرائــي لقـانون التحكــيم فــيما لم يــرد بـه نــص، وكــذلك وفقــا  ٌّ ْ َِ َ ََّّ ُّ ُ

ُلقانون التحكيم والإجراءات المعتـادة ُّ أمـام التحكـيم، باعتبـار أن الحكـم سـوف يمتـد إلى َّ ََّّ

َّالغير الذي يمتد إليه أثر اتفاق التحكيم ِّ ُُّ. 

ــع  في خــصومة ُّالتــدخلالإدخــال َّن  إ/٦ ــا عنــد موافقــة جمي ــد يكــون ممكن ُالتحكــيم ق ً َُّ

َّالأطراف، وهذا القيد يحد من حالات التدخل إلى حد كبير؛ لأن الطرف المطلوب  َّ ٍّ ُّ ُّتدخلـه ُّ

َقد يرفض مفضلا اللجوء إلى القضاء، والمـدعي قـد يعـترض عـلى طلـب المـدعى ) الغير( َّ َُّ ُُ ُِ ً ِّ ُ

ُعليــه بإدخــال طــرف ثالــث؛ تجنبــا لتعطيــل الفــصل في النــزاع أو مــضاعفة المــصروفات أو  ِّ ًُّ
ٍ ٍ

َالإخلال بالسرية المطلوبة في الإجراءات، فضلا عن احتمال تأثر ادعائـه نتيجـة ا ِّ ً لفـصل في َّ

ُّالادعاء قبل من تم إدخاله في الدعوى، ولا يكون لهيئة التحكيم حـق رفـض طلـب التـدخل  َّ َُّّ َّ
ِ

ِّ

 .ُفي حالة موافقة جميع الأطراف

ِّينبغي الفصل بين قاعدة استقلال اتفاق التحكيم ونسبية أثره وبـين النطـاق الشخـصي  /٧ َّ َّ ِّ ُ

ــصومة ــةللخ ــاق  التحكيمي ــاق اتف ــث إن نط ِّ، حي ــصومة َّ ــاق الخ ــن نط ــف ع ــيم يختل ُالتحك َّ

َّالمنعقدة أمام المحكم ؛ لأن المحكم وإن كان ملزما بنطاق اتفـاق التحكـيم في شـأن عـدم  ِّ ً ُ َّ َُّ ُ َُّ

ًجواز رفض طلب المتدخل الذي كان طرفا باتفاق التحكيم ولم يكن طرفا في الخـصومة،  ًَّ ِّ ِّ ُ

ْإلا أن المحكــم يجــوز لــه وفقــا لتقــديره أن  ًَّ َّ َّيــرفض طلــب الغــير بالتــدخل؛ إمــا لعــدم صــلته ُ ُّ َ

َّبموضوع النزاع، وذلك في حالة تعدد الأطراف والالتزامات داخل اتفاق التحكـيم الواحـد،  ِّ ُّ ِّ

ًأو يقرر عدم امتداد ولايته لبحث طلب الغير المتدخل حديثا بالخصومة ِّ ُ ِّ. 

َّيفترق التدخل والإدخال عن ضم التحكيمات والإحالـ /٨ ُّة فـيما بينهـا ، في أن التـدخل ُِّّ َّ

ِّهو صورة من صور تعدد الأطراف أمام التحكيم تنطوي على اتفاق تحكـيم واحـد نـشأ بعـد  َّ ُّ ٌ



 )٤٧٤( وا َل وادوا ا ا    

ِّإبرامه نزاع واحد، مع وجود شخص ثالث يدعي لنفسه حقا نتيجـة هـذا النـزاع أو يؤيـد هـذا  ُ َِّ َّ� ِ ٍ ٍ

ُّالخصم أو ذاك في طلباته، أما الضم فينطوي على ِّ اتفاقـات تحكيميـة متعـددة نـشأت بعـدها ََّّ ُِّ َّ
ٍ ٍ

ٍمنازعات متعـددة مرتبطـة يـراد ضـمها، رغـم أنـه مـن الممكـن الحكـم فيهـا عـلى اسـتقلال 
ُ ُّ ُ ُ ُ ُُ ِّ ٌ

ُبشكل منفصل ٍ. 

ٌإن ضم التحكيمات وإن كانت مزاياه غير منكرة، إلا أنه موضوع شائك لا يخلـو مـن  /٩ ٌ ُ ََّ َّ َّ

َّم أو عنـد نظـر الـدعوى المنـضمة أو بعـد إصـدار الحكـم، َّصعوبات، سواء عند إقـرار الـض ُِّ َّ

َّففكرة الضم يترتب عليها  ِّ َّ تغيـير في طريقـة اختيـار المحكمـين عـن - على سـبيل المثـال -َّ ُ ٌ

َّتلك المتفق عليها في اتفاقات التحكيم للدعاوى المنضمة الأخرى ُ َُّ َّ ِّ. 

ُجــواز الإحالــة و الــضم في التحكــيم الم /١٠ َّ َّ ِّؤســسي في التحكــيم متعــدد الأطــراف في َ َُّ َِّّ

ِّبعض الحالات ، فقد تكون كافة هيئات التحكيم التـي تنظـر التحكـيمات متعـددة الأطـراف  َّ َُّ

ِّداخل مؤسسة تحكيمية واحدة، تنص قواعدها ولوائحها على جـواز الـضم أو الإحالـة فـيما  َّ َّ ُُّ

 .بين هيئاتها

ًم :تا  

ــ/ ١ ــوصي الم ــصُن ــي ن ــصري بتبن ِّشرع الم َّ ــة قانونوصِّ ــحي ــة  ةٍ واض ــنظم كيفي ــدخل ت ُّالت

َّوالإدخال والإحالة و الضم في خصومة التحكيم َّ ، وتحديد شروط كل منها وكيفيـة تطبيقهـا َ

أو بالإحالـة الـصريحة في قـانون التحكـيم ، أسوة بالنصوص الـواردة في قـانون المرافعـات

  .الإجراءات في قانون المرافعات المصريالمصري لتلك المواد المنظمة لتلك 

َنوصي المـشرع المـصري بتبنـي نـص قـانوني واضـح يقـرر فيـه كيفيـة تحديـد هيئـة / ٢ َّ ِّ ٍٍّ ٍّ َِّّ ِّ ُ

ــادة  ــر في الم ــادة النظ ــترح إع ــراف، فنق ــدد الأط ــيم متع ــيم في التحك َّالتحك َُّ ِّ َّ ــانون ١٧َُّ ــن ق  م

ٍالتحكيم المصري بإضافة فقرة رابعة لتلك الم ٍ
ِّ  :َّادة ؛ لتكون كالآتيَّ

ٍوفي حالة التحكيم متعدد الأطراف والذي يتضمن عـدة تحكـيمات مخُتلفـة ومرتبطـة " ٍ ٍ
ُ َّ َُّ ِّ َُّ

َّفيما بينها، وفي حالة عدم اتفاق أطراف اتفاق التحكيم على تحديد وتـشكيل هيئـة التحكـيم  َّ ِّ ِّ



  
)٤٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــزاع، يكــون اللجــوء إلى إحــدى المحــاكم المختــصة بن َّلنظــر الن ُ ُ ــالإجراءات ِّ ــزاع، ب ِّظــر الن

ِالمعتادة لرفـع الـدعوى؛ لتحديـد الهيئـة التحكيميـة صـاحبة الاختـصاص للفـصل في تلـك  ُِ ِ
َّ َّ َّ

 ."َّالتحكيمات



 )٤٧٦( وا َل وادوا ا ا    

اا   
أو :وا ا مما اا  

َّأحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية،. د . ١ َّ َّ ِّ ٢٠١٣. 

ــضة . د . ٢ ــتقلاله، دار النه ــيم واس ــاق التحك ــور اتف ــواب، ص ــد الت ــراهيم عب ــد إب َّأحم َّ ِّ ُ

 .٢٠١٣َّالعربية، 

ُّأحمـــد أبـــو الوفـــا، التحكـــيم الاختيـــاري والإجبـــاري، منـــشأة المعـــارف، . د . ٣ ُّ َّ

 .١٩٨٨َّالإسكندرية، 

أحمـــد أبـــو الوفـــا،التحكيم بالقـــضاء والـــصلح، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، . د . ٤

 .٢٠٠٧سكندرية،الا

َّأحمد السيد صـاوي، الوسـيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، . د . ٥ َّ ُ

 .بدون جهة وسنة نشر

َّأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعـاملات الماليـة الداخليـة والدوليـة، . د . ٦ َّ َّ ُ َّ

َّدار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  َّ َّ٢٠٠٦. 

في (َّارتبــاط الــدعاوى والطلبــات في قــانون المرافعــات أحمــد عــوض هنــدي، . د . ٧

، دار الجامعـة الجديـدة، )ٍّضوء أحكام القضاء وآراء الفقه في كل من مصر وفرنسا وإيطاليـا

 .١٩٩٥ط 

ــدي، التحكــيم . د . ٨ ــوض هن ــد ع ــانون التحكــيم -َّأحم ــة في ضــوء ق َّ دراســة إجرائي َّ

َّالمصري وقوانين الدول العربية والأجنبية، د َّ  .٢٠١٢ار الجامعة الجديدة، ط ِّ

َّ دراســة إجرائيــة، دار الجامعــة الجديــدة، ط -َّأحمــد عــوض هنــدي، التحكــيم . د . ٩

٢٠١٩. 

َّأحمد عوض هندي، قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة . د . ١٠ َّ َّالتنظـيم القـضائي، (ُ

َّالنظرية العامة للدعوى َّ  .٢٠١٢، دار الجامعة الجديدة، ط١، ج )َّ



  
)٤٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُهندي، التعليق على قانون المرافعات على ضوء أحكـام محكمـة أحمد عوض . د . ١١ َّ

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر٢٠٠٨َّالنقض وآراء الفقهاء، الجزء الثاني، 

ــصام الغــير، دار . د . ١٢ ــصوم والمحكمــة في اخت ــدي، ســلطة الخ ــد عــوض هن ُأحم

 .٢٠٠٦الجامعة الجديدة، ط 

َّأحمــد عــوض هنــدي، قــانون المرافعــات المدنيــ. د . ١٣ َّة والتجاريــة، دار الجامعــة ُ

 .٢٠٠٧الجديدة، ط 

ــسوية منازعــات عقــود التجــارة . د. ١٤ ــاق التحكــيم كأســلوب لت ُأحمــد مخلــوف، اتف ٍ َّ ِّ

 ٢٠٠٥َّالدولية، دار النهضة العربية،

ِّأحمــد محمــد عبــد الــصادق، المرجــع العــام في التحكــيم المــصري والعــربي . د . ١٥ ِّ َُّ ُّ

 .٢٠١٠-٢٠٠٩ِّوالدولي، طبعة نادي القضاة، 

أحمــد مليجــي، الموســوعة الــشاملة في التعليــق عــلى قــانون المرافعــات وفــق . د . ١٦

 بــآراء الفقــه والــصيغ الاتفاقيــة وأحكــام ٢٠٠٧ لــسنة ٧٦لأحــدث تعــديلات القــانون رقــم 

ــنقض، الجــزء الثالــث، الطبعــة الثامنــة، ــة نــادي القــضاة المركــز القــومي ٢٠١٠ال  ، طبع

 للإصدارات القانونية

َّن النيداني، اتفاق التحكيم، بدون دار نشر، ط الأنصاري حس. د . ١٧ ِّ٢٠١٦/٢٠١٧ . 

َّالأنصاري حسن النيداني، إجراءات التحكـيم، كليـة الحقـوق، جامعـة بنهـا، ط . د . ١٨ َّ

٢٠١٧. 

َّالأنـــصاري حـــسن النيـــداني، الأثـــر النـــسبي لاتفـــاق التحكـــيم، دار الجامعـــة .  د . ١٩ ِّ ُّ ُ

 .٢٠١١الجديدة، 

 . ، دون مكان وسنة نشر١َّلتحكيم، ج الأنصاري حسن النيداني، ا. د . ٢٠

ُأمينــة مــصطفى النمــر، الـــوجيز في قــانون المرافعــات، منــشاة المعـــارف، ط . د . ٢١



 )٤٧٨( وا َل وادوا ا ا    

١٩٩٠. 

ــيم . د . ٢٢ ــصومة التحك ــاضي في خ ــمانات التق ــدار، ض ــد دوي ــت محم َّطلع َّ ــة  –ُ دراس

 .٢٠١٩مُقارنة، دار الجامعة الجديدة، 

ُّعاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري الدولي. د . ٢٣ ُّ ُ َّ، دار النهضة العربية، َّ َّ٢٠١٣. 

َّعاطف محمد الفقي، التحكـيم التجـاري متعـدد الأطـراف، دار النهـضة العربيـة، . د. ٢٤ ُ َُّ ِّ َُّّ

٢٠٠٥. 

ــانون . د . ٢٥ ــات في الق ــة للالتزام ــة العام ــوجز في النظري ــسنهوري، الم ــرزاق ال ــد ال َّعب َّ

 .١٩٣٨المدني المصري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

ًعلما وعملا، الجـزء الأول،  –ِّفتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني . د . ٢٦ ً

َّدار النهضة العربية،  َّ٢٠١٧. 

ًفتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنيـة والتجاريـة الدوليـة علـما وعمـلا، . د . ٢٧ ً َّ َّ َّ ُ َّ

 .٢٠١٤منشأة المعارف، 

َّفتحــــي والي، قــــانون التحكــــيم في النظريــــة والتطبيــــق، منــــشأة المعــــارف، . د . ٢٨ ََّّ

َّالإسكندرية، الطبعة الأولى،  َّ٢٠٠٧. 

ًمحمد سليم العوا، قانون التحكـيم في مـصر والـدول العربيـة معلقـا عليـه بـآراء . د . ٢٩ ُ َّ َّ

َّ، مطابع دار مكة المكرمة للطباعة والنشر١الفقهاء وأحكام القضاء، ج  ِّ َّ ُ  .٢٠١٤، طَّ

َّمحمد نـور شـحاتة، النـشأة الاتفاقيـة للـسلطات القـضائية للمحكمـين. د . ٣٠ ُ َّ ُّ َّ  نطاقهـا -ِّ

َّدراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  –ومضمونها  َُّ١٩٩٣ . 

َّمحمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، دار النهضة العربية، . د . ٣١ َّ َّ١٩٩٦. 

َّالتجـاري الـدولي، دار النهـضة العربيـة، ط َّمحمود سـمير الـشرقاوي، التحكـيم . د . ٣٢ َّ ُّ ُّ

٢٠١٦. 



  
)٤٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّمحمود مختار بريري، التحكـيم التجـاري الـدولي، الطبعـة الثالثـة، دار النهـضة . د . ٣٣ ََّّ ُّ ُّ

 .٢٠٠٤َّالعربية، 

َّعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصـة . مصطفى الجمال ود. د. ٣٤ َّ َّ

َّالدولية والداخلية، الف َّتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، َّ ِّ١٩٩٨ . 

َّنبيل إسماعيل عمر، التحكـيم في المـواد المدنيـة والتجاريـة الوطنيـة والدوليـة، . د . ٣٥ َّ َّ َّ ِّ َّ

 .٢٠٠٤دار الجامعة الجديدة، 

َّهدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكـيم وحـدود . د . ٣٦ َّ ُ

َّسلطاته، دار النهضة العربي  .١٩٩٧ة، َُّ

م :راهوا ا ر  

َّحسن عـلي محمـد أبـو الغرانيـق، الـسلطة التقديريـة للمحكـم، رسـالة دكتـوراه، . د . ١ ُ َّ ُّ

َّكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  َّ٢٠٢٢. 

ــي لخــصومة التحكــيم . د . ٢ ــيم الإجرائ ــد المــنعم محمــد قبيــصي، التنظ َّعب ــة  –َُّّ دراس

ُتحليلية ومقارنة، ر َّسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، َّ َّ٢٠١٧. 

َّعبلة الفقي، امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، رسالة ماجستير، كلية الحقـوق، . د . ٣ َّ ِّ ُ

 .٢٠١٢َّجامعة الإسكندرية، 

ِّفهيمة القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة إلى الغير. د . ٤ َّ َّ دراسة مقارنة بين التـشريع -ِّ ُ

َّالمــصري وتــشريعات دول الخلــيج العــربي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعـــة  ِّ ِّ

 .٢٠١٥َّالإسكندرية، 

َّمي مجدي محمد نوارة، سلطات المحكم . د . ٥ ُ ُ دراسة مقارنـة بـين مـصر وفرنـسا، -ُ

َّرسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  َّ٢٠٢٠. 

ــد عــلي مهــدلي، تعــد. د . ٦ ــام -َّد التحكــيمات ُّهبــة صــلاح أحم ــة للنظ ِّ دراســة مقارن ُ



 )٤٨٠( وا َل وادوا ا ا    

َّالقانوني لتعدد التحكيمات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  َّ َِّّ ُّ٢٠٢١. 

ــالة . د . ٧ ُهــدى محمــد مجــدي، دور المحكــم في خــصومة التحكــيم وســلطاته، رس َّ َّ ُ

 .١٩٩١َّدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :ثا  

َّأحمـد مخلــوف، مفهــوم اســتقلال شرط التحكـيم في عقــود التجــارة الدوليــة . د . ١ ِّ َّ- 

ُدراسة قانونية في التحكيم التجاري الدولي، بحـث منـشور ضـمن مجموعـة أعـمال مهـداة  َِّّ ِّ َّ

َّمحسن شفيق، دار النهضة العربية، / للمرحوم الدكتور َّ٢٠٠٢. 

ِّب التطبيـق عـلى نقـل اتفـاق القـانون واجـ: حـسام فتحـي ناصـف، بحـث بعنـوان. د . ٢ َّ

َّالتحكــيم إلى الغــير، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتــصادية،  َّ ، منــشور عــلى موقــع دار ٢٠٠٢َّ

 .المنظومة

ُســامي سراج الــدين، إشــكالية مجموعــة العقــود المرتبطــة بعقــد المــشاركة في . د . ٣ ُ َّ

 .٢٠١٦، يونيو ٢٦َّ، مجلة التحكيم العربي، العدد pppِّالقطاع الخاص 

َّعلاء النجار حـسانين أحمـد، التـدخل والإدخـال في خـصومة التحكـيم، بحـث . د . ٤ ُّ

َّمقدم في مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونية،  ُِّ َّ٢٠١٨. 

محمد عـلي القـرني، النطـاق الشخـصي لاتفـاق التحكـيم وامتـداده بطلـب التـدخل  . ٥

، موقـع دار ٢٠٢١ة، يونيـووالادخال دراسـة تحليليـة، الجامعـة الاسـلامية بالمدينـة المنـور

 .المنظومة

را :ت اوا ا  

 . َّمجلات التحكيم العربي . ١

َّمجلات التحكيم العالمية . ٢ َّ. 

 . مجلة القانون والاقتصاد . ٣



  
)٤٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 :مما    ا  

َّالبوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية . ١ ََّّ َّ. 

https://www.cc.gov.eg /   

َّالموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية. ٢  َُّّ ُ: 

https://www.courdecassation.fr/la-cour-de-cassation 
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